
  ميـث العلــي والبحـــم العالـــوزارة التعلي

  زي وزوــتي-ود معمـريــمول ةــجامع

   وقـــــــة الحقـــــكليـ

  مدرسة الدآتوراه للعلوم القانونية والسياسية
  

  

  ادية عدور الهيئات القضائية ال

  في تطبيق قانون المنافسة
  

  في القانون  ماجستيرال شهادة يلنل  مذكرة

  المسؤولية المهنية قانون: فرع

  راف الأستاذــإش                                   ة       ـإعداد الطالب

  فيشرالكتو محمد .د              موساوي ظريفة
  :لجنة المناقشة

  رئيســـا.......جامعة تيزي وزو)......أ(أستاذ محاضر ......بوبشير محند أمقران.د
  مشرفا ومقررا.....جامعة تيزي وزو)......أ(أستاذ محاضر ........فيشرالكتو محمد .د
  ممتحنــا.......جامعة تيزي وزو)......أ(أستاذ محاضر ........عيبوط محند وعلي.د
  ةـممتحنـ........جامعة تيزي وزو)....ب(أستاذة محاضرة ...........صبايحي ربيعة.د

  
  

 10/05/2011: تاريخ المناقشة



 
 



  رـة شكــكلم

  بالفضل أتوجه بالشكر الجزيل إلى  الأستاذاعترافا 

  "كتو محمد الشريف"الدكتور 

  الذي أشرف على هذا العمل وتصحيحه طوال فترة البحث 

  .فجزاه االله عني كلّ خير

  

  ظريفة موساوي 

  

 



  إهـــداء
  
  .إلى أبي وأمي أطال االله في عمرهما

  .إلى كل أفراد العائلة

 . ذكرةوإلى كل من ساعدني في انجاز هذه الم

 

 

 

 

  
  



  قائمة أهم المختصرات

  .باللغة العربية: أولا

 .الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:   ش.د.ج.ج.ر.ج

  .من صفحة إلى صفحة:   ص ص 

  .صفحة:     ص

  .المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية: س.إ.ق.ع.ج.م

  .مجلة دراسات قانونية:    ق.د.م

  .المجلة النقدية للقانون و العلوم السياسية:   س.ع.ق.ن.م

  
  .باللغة الفرنسية: ثانيا 

Cf    : confère 

E.J.C    : Editions du Juris‐Classeur. 

Fasc.     : Fascicule. 

N°    : Numéro 

Op.cit   : Ouvrage Précédemment Cité. 

P     : Page. 

P.U.F    : Presses Universitaires de France. 

Para     : Paragraphe. 

PP    : de la Page à la Page. 

R.A.S.J.E.P  :Revue Algérienne des Sciences Juridiques Economiques  et  

  politiques. 

R.D.A.I   : Revue de Droit des Affaires Internationales. 



R.D.E.P   : Revue de Droit et Economie Politique.  

R.D.P    : Revue du Droit Public 

R.F.D.A   : Revue Française de Droit Administratif. 

R.Gaz. Pal   :  Revue Gazette du Palais. 

R.J.C     : Revue de Jurisprudence Commerciale 

R.M.L.N.J.C : Revue Mensuelle Lexis Nexi Juris‐Classeur 

R.T.D.C.D.E : Revue Trimestrielle de Droit Commercial et de Droit Economique. 

R. D    : Recueil Dalloz 

S.L.E    : Sans Lieu d’Edition. 

 
 



�f��������  

1 

 

�f������:� �
تطبيق قانون  أن، )1(المتعلق بالمنافسة 03-03تؤكد المواد الواردة في الأمر   

المنافسة موزع بين مجلس المنافسة والهيئات القضائية بصفة عامة، والهيئات القضائية 
، التي أخضعت المخالفات لأحكام )2(44/2العادية بصفة خاصة، فإلى جانب نص المادة 

تؤكد على  أخرى الاختصاص مجلس المنافسة نجد مواد 12و 11و 10و 7و 6المواد 
التي نصت على  )3(48و 13ادتين بالم الأمراختصاص الهيئات القضائية العادية، ويتعلق 

التدخل المباشر للهيئات القضائية العادية في مجال تطبيق قانون المنافسة، كما نجد المادة 
يئة قضائية عادية برقابة قرارات على اختصاص ه تنصالتي  )4(من نفس الأمر 63

 .مجلس المنافسة

من المتعارف عليه في الدول ذات الاقتصاد الحر، أن تكريس مبدأ المنافسة الحرة 
يعتبر من أهم العوامل التي تؤدي إلى خلق بيئة تنافسية فعالة، ولا يكون ذلك إلا في إطار 

حكام القانون، فتحت السوق بأ التزام جميع الأشخاص الذين يمارسون نشاطا اقتصاديا في
المتعاملون الاقتصاديون في غالبية الأحيان إلى مضاعفة قوتهم  أتأثير المنافسة يلج

الاقتصادية في السوق عن طريق استعمال أساليب تتنافى مع قواعد المنافسة الحرة، بحيث 
                                                            

، معدل ومتمم بموجب 2003لسنة  43ر عدد .، يتعلق بالمنافسة ج2003جويلية  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  - 1
  .2008لسنة  36ر عدد.، ج2008يونيو  25مؤرخ في  12-08القانون رقم 

 إليهالمرفوعة  والأعمالكانت الممارسات  إذاينظر مجلس المنافسة «: فقرتها الثانية على أنّه في 44تنص المادة  - 2
  .»...أعلاه 12و 11و 10و 7و 6ق المواد تطبي إطارتدخل ضمن 

من هذا الأمر، يبطل كل التزام أو اتفاقية أو شرط  9و  8دون الإخلال بأحكام المادتين «: على أنّه 13تنص المادة  -  3
يمكن «: 48يف المادة ضوت »أعلاه 12و 11و 10و  7و 6قدي يتعلق بإحدى الممارسات المحظورة بموجب المواد تعا

كل شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقيدة للمنافسة، وفق مفهوم أحكام هذا الأمر، أن يرفع 
  .»دعوى أمام الجهة القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به

تكون قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة قابلة للطعن أمام «: على أنّه 63نصت المادة  - 4
مجلس قضاء الجزائر الذي يفصل في المواد التجارية، من قبل الأطراف المعنية أو من الوزير المكلف بالتجارة في أجل 

  .»...لام القرارلا يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ است
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ل جهود يسعى هؤلاء إلى تلبية حاجيات المستهلكين وتحقيق الأرباح مما يفرض عليهم بذ
مستمرة في مجال البحث والتطوير والإبداع، ومن أجل تحقيق أقصى ما يمكن من الأرباح 
قد يحاول البعض منهم تقليص عدد منافسيهم أو إقصائهم من السوق بوسائل غير قانونية 

   .)1(توصف بالممارسات المنافية للمنافسة والهدف منها الحد من المنافسة أو إلغائها

لقضاء على كل ممارسة من شأنها المساس بالسير العادي للسوق، لم ، وبغية اذلكل  
يتردد المشرع في منح الهيئات القضائية العادية صلاحية تطبيق قانون المنافسة، حيث 

مباشرة وغير مباشرة، : مختلفتين بطريقتينيساهم القاضي العادي في تطبيق هذا القانون 
م الفعالية الاقتصادية حفاظا على حقوق المنافسة ضرورة حتمية لتدعيفلكون حماية 

المستهلكين ولتحسين مستواهم المعيشي كان لابد من البحث على حماية شاملة لمبادئ 
بغض النظر  ،المنافسة الحرة تضمن التصدي لكل ممارسة تعرقل السير الطبيعي للسوق

وتحقيق هذه ...) اتفاق مناف للمنافسة، تعسف في وضعية الهيمنة(عن الشكل الذي تأخذه 
لكون هذه  ،كون بالاعتماد المطلق على سلطات مجلس المنافسة في هذا المجاليالنتيجة لن 

الأخيرة تتصف بالمحدودية، لذا كان من الضروري منح القاضي العادي سلطة عقابية 
ارسات المنافية للمنافسة، وتتحدد مع السلطات الممنوحة لمجلس متمكنه من التصدي للم

أجل هدف واحد وهو تكريس مبادئ المنافسة الحرة والقضاء على مختلف المنافسة من 
للهيئات القضائية  إشراكهمن خلال  الجزائري وهو ما تفطن إليه المشرع ،الاحتكار أشكال

  .العادية في معاقبة الممارسات المنافية للمنافسة

سة مجلس المنافسة باعتباره هيئة مختصة ومتخصصة في تنظيم المناف أنكما   
القانون والمشروعية، مما يجعل خضوع  إطاروضبطها ملزم بممارسة صلاحياته في 

                                                            

حماية المستهلك في ظل : ، الملتقى الوطني »حماية المستهلك من الممارسات المقيدة للمنافسة«نبيل ناصري،  -  1
، ص ص 2008افريل  14و  13 -المركز الجامعي بالوادي –الانفتاح الاقتصادي، معهد العلوم القانونية و الإدارية 

  .160و  159، أنظر ص 159-169
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 ى، وهو ما يتطلب تدخل جهاز قضائي يعنامنطقي امجمل قراراته للرقابة القضائية أمر
بهذه المهمة للحفاظ على حقوق الدفاع؛ ولكون الطعن ضد مقررات مجلس المنافسة 

يجعل هذا الأخير يتمتع بسلطة رقابية في مجال خضع لاختصاص القاضي العادي، فذلك أ
المنافسة تمكنه من الفصل في كافة الطعون المرفوعة أمامه، كما تمكنه من المساهمة في 
وظيفة الضبط الاقتصادي، وذلك من خلال ممارسة سلطته الطبيعية بالنظر في الطعـون 

 la régulation de)اني الث مستوى، وهـو مـا يسميه البعض بالضبط من الإليهالمقدمـة 

deuxième niveau)يكون قد ) مجلس المنافسة(الضبط  ، فالقاضي عند تعديله لقرار سلطة
  .)1(ارك في وظيفة الضبط ولو بطريقة غير مباشرةش

المستقلة نجد فئة القضاة التي تتدخل بطرق  الإداريةإلى جانب فئة السلطات و  
، وبالتالي فالقاضي )2(الاقتصادي والمالييفة الضبط، خاصة في المجال ظمختلفة في و

ملزم بالخروج من دوره التقليدي ونمطه المعتاد في التحليل ما دام أن وظيفة الضبط 
كل ما هو جديد  عمالإتتطلب منه الحرص على تحقيق المنفعة العامة وكذا السهر على 

  .)3(يتعلق بتحول عميق في الميدان القضائي فالأمرفي هذا المجال، 

 جهة نجد أن الجزائري نجد عدة ثغرات ونقائص فمن بالنسبة للقانون لكن  
اختصاص فرض الجزاءات المدنية منح لجميع المحاكم المدنية والتجارية الموجودة على 

، ومن جهة مستوى التراب الوطني ما يعني عدم وجود محاكم متخصصة في هذه القضايا
منافسة للنظر في الطعون المرفوعة ضد غياب غرفة متخصصة في قضايا ال سجلأخرى ن

ه الموضوع من أهمية بالغة، كون نزاعات يقرارات مجلس المنافسة، وذلك رغم ما يكتس
                                                            

1‐Frédérique  DUPUIS‐TOUBOL,  «Le  juge  en  complémentarité  du  régulateur»,  in :  les 
régulations  économiques :  légitimité  et  efficacité,  sous  la  direction  de Marie‐Anne  Frison 
Roche, Presses de Sciences PO et Dalloz, Paris, 2004, p138 et 139. 
2‐Jean‐Jacques  ISRAEL,  «La  complémentarité  face  à  la  diversité  des  régulateurs  et  des 
juges »,  in :  les régulations économiques  légitimité et efficacité, sous  la direction de Marie‐ 
Anne Frison‐Roche, Presses de Sciences PO et Dalloz, Paris, 2004, p146. 
3‐Frédérique DUPUIS‐TOUBOL, «Le juge en complémentarité du régulateur », Op.cit, p138. 
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إضافة ، قضاة متخصصين في المواد الاقتصادية تكوينقانون المنافسة معقدة مما يتطلب 
طات إلى حصر تدخل القاضي العادي في رقابة قرارات مجلس المنافسة فقط دون سل

   .الضبط الأخرى مما قد يؤدي إلى اجتهادات قضائية متناقضة

في أمام هذه النقائص وغيرها، فإن دراسة موضوع دور الهيئات القضائية العادية   
تطبيق قانون المنافسة يطرح الإشكال حول مدى قدرة الهيئات القضائية العادية على 

  فعال لقانون المنافسة؟ممارسة السلطات الممنوحة لها قانونا لضمان تطبيق 

لإجابة عن هذا الإشكال تتم باستعراض مفصل للسلطات التي تتمتع بها الهيئات او  
المتعلق بالمنافسة  03-03القضائية العادية لتطبيق قانون المنافسة كما وردت في الأمر 

ل الفص(بدءا بالسلطة العقابية للقاضي العادي في مواجهة الممارسات المنافية للمنافسة 
  ).الفصل الثاني(، إلى السلطة الرقابية للقاضي العادي في مجال المنافسة )الأول



  

  

  

  

  

السلطة العقابية للقاضي العادي في 
  للمنافسة المقيدةمواجهة الممارسات 
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نهيار أسعار البترول سنة اأدت الأوضاع الاقتصادية التي عرفتها الجزائر غداة 
، وهو ما ترجم عمليا بمباشرة نظام الاقتصادي القائمإلى إعادة النظر في ال 1986

نتج  ، والتيللعديد من الإصلاحات في المجالين الاقتصادي والماليالسلطات العمومية 
حيث تخلّت الدولة عن تدخلها ب، )1(من موجه إلى حر يالاقتصادالنظام عنها تغيير نمط 

في العديد من النشاطات، سواء عن طريق تراجعها التلقائي في تسيير ورقابة تلك 
شاطات، فبعد أن كانت الدولة تسير النشاطات أو عن طريق إلغاء احتكارها لبعض الن

النشاطات الاقتصادية والمالية بشكل مباشر تحول دورها وأصبحت تنظمها عن طريق 
  .)2(هيئات إدارية مستقلة

المعاملات بين فمن مقتضيات الدخول في اقتصاد السوق ظهور مفهوم جديد لتنظيم 
الضبط الاقتصادي وتطبيقاتها  المتعاملين الاقتصاديين والأجهزة الإدارية، يتمثل في فكرة

تختلف في شكلها وعملها عن أنماط التسيير  ،التي تجلّت بظهور هيئات إدارية جديدة
  .)3(الإداري التقليدي، وهي السلطات الإدارية المستقلة

الجنائي عن  الطابعوانسحاب الدولة منه وإزالة  ،فبتحرير النشاط الاقتصادي
إنشاء مجلس المنافسة كجهاز متخصص ضرورة هرت الممارسات المنافية للمنافسة، ظ

يتمتع بسلطات واسعة لتنظيم المنافسة وضبطها ومراقبة أي سلوك من شأنه المساس بها 
ذية في مجال ة التنفيوالإخلال بقواعدها، كما أن مجلس المنافسة جاء ليحل محل السلط

                                                            

مراقبة عمليات ودراسة حالة لجنة تنظيم ( لةالإدارية المستق السلطات نطاق اختصاص«عبد الهادي بن زيطة،  -1

. 32- 21صص ، 2008، جانفي 1عددق، .د.م ،»)البورصة وسلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
  .28أنظر ص

 درجة دكتوراه الدولة في القانون  ، أطروحة لنيلاء السلطة القضائية في الجزائرفعن انتد أمقران بوبشير، نمح/ د -2
  .271، ص2005/2006ية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كل
دراسة حالة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات ( نطاق اختصاص السلطات الإدارية المستقلة«عبد الهادي بن زيطة،  -3

  .29، مرجع سابق، ص»)البورصة وسلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
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ازعات التي تثيرها فصل في المنالالضبط الاقتصادي، وليحل محل القاضي الجنائي في 
  .)1(هذه الممارسات

إنشاء مجلس للمنافسة وإبعاد القاضي الجنائي عن هذا المجال، إلاّ أن  وبالرغم من
نصوص قانون المنافسة تؤكد أن مجلس المنافسة ليس الوحيد الذي يملك الاختصاص في 

مانعة ليست  تطبيق تشريع الممارسات المنافية للمنافسة، لكون صلاحياته في هذا المجال
 المقيدةاختصاص معاقبة الممارسات ) المدني والتجاري(حيث يظل للقاضي العادي 

ليتقاسم بذلك مع مجلس المنافسة مهمة السهر على ضمان  ،)لالمبحث الأو(للمنافسة مدنيا 
المنافسة الحرة في السوق، إلاّ أن تدخل القاضي العادي لمعاقبة الممارسات المنافية 

تتعلق أساسا بإشكالية الإثبات في مادة  يرتبط غالبا بإثارة عدة إشكالياتللمنافسة 
قد تصل إلى حد عرقلة  الممارسات المنافية للمنافسة، وكذا إشكالية تقدير التعويض والتي 

التطبيق السليم للجزاءات المدنية مما يهدد فعالية القاضي العادي في حماية قواعد المنافسة 
  ).انيالمبحث الثّ(الحرة 

  

  

  

  

  
                                                            

  ،)دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي( لممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائريامحمد الشريف كتو، /د -1
، 2005-2004وزو،  أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي

  .261ص
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مجلس المنافسة قد وضع جانبا مثل  مستقلة إداريةسلطات  إنشاء أنمبدئيا قد يلاحظ 
بة مهمة رقا دور القاضي في بعض المجالات التي كان يختص بها، حيث لم تترك له إلاّ

مجلس المنافسة بصلاحيات  تمتعفرغم  ،، لكن ذلك غير صحيح)1(قرارات هذه الهيئات
لدوره الرئيسي والمتمثل في  اللمنافسة تنفيذ المقيدةكاملة في متابعة ومعاقبة الممارسات 

ل قانونا للقيام بذلك، ترقية وحماية المنافسة باعتباره المخوصلاحياته الكاملة في هذا  إلاّ  أن
تخرج من نطاق  التي توجد بعض الاختصاصات إذاستثناءات،  المجال ترد عليها

  .الأمر يتعلق دائما بممارسات تنافي قواعد المنافسة الحرة أنصلاحيات المجلس رغم 

الأوامر وتوقيع الجزاءات  إصدارويل مجلس المنافسة سلطة وعليه، لا يعد تخ  
بل يظل  ،ممارسات المضادة للمنافسةالمالية قصرا للاختصاص عليه بنظر دعاوى ال
ا ده، بمعنى هناك حدود تتوقف عن)2(للقضاء التجاري والمدني مجالا من الاختصاص

وذلك عندما  ،صلاحيات مجلس المنافسة لتنفرد بها المحاكم المدنية والتجارية دون منازع
 الإبطيتعلق الأمر بتوقيع الجزاءات المدنية، حيث يكون لهذه الأخيرة اختصاص 

                                                            
1  ‐  Romain  GODET,  «La  participation  des  autorités  administratives  indépendantes  au 
règlement  des  litiges  juridictionnels  de  droit  commun :  l’exemple  des  autorités  de 
marché»,  R.F.D.A., N°5, Septembre‐Octobre 2002, pp957‐967. Cf. p957. 

رنسي دراسة مقارنة في القانون المصري والف(قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار لينا حسن ذكى، /د -2

  .357، ص2005/2006القاهرة،  دار النهضة العربية، ،)والأوربي
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التي سببتها  الأضراروكذا التعويض عن  ،)لالمطلب الأو(للمنافسة  المقيدةالممارسات 
  ).انيالمطلب الثّ(

لالمطلب الأو:  

  .للمنافسة المقيدةإبطال الممارسات 

للمنافسة بالخصوصية، لكون العقوبات المقررة  المقيدةتتميز معاقبة الممارسات  
بات الإدارية التي يحكم بها مجلس المنافسة، والتي تشمل لهذه الأخيرة متنوعة بين العقو
، والعقوبات القضائية التي تتولى المحاكم العادية توقيعها ...الأوامر والإجراءات التحفظية

والتي تنحصر في مجملها في العقوبات المدنية دون الجنائية، وذلك نتيجة إبعاد القاضي 
ة؛ فكون اختصاص تطبيق قانون المنافسة موزع للمنافس المقيدةالجزائي عن الممارسات 

والهيئات القضائية العادية، فهذا يعني ) مجلس المنافسة(بين سلطة إدارية متخصصة 
إجراءات مختلفة، حيث نجد إجراءات إدارية من جهة وإجراءات قضائية عادية من جهة 

       .أخرى

ف للنصوص التشريعية بطلان الاتفاق أو التصرف المخال المدنيةلجزاءات اتتضمن 
حيث أن معظم القيود والأحكام التي تضمنتها هذه النصوص  المنظمة للنشاط الاقتصادي،
مجرد عدم تطبيق أو تنفيذ  أن لا يجوز مخالفة مضمونها، إذ هي من القواعد الآمرة التي

ا يعطي ، مم)لالفرع الأو( )1(ه يعني بطلان كافة التصرفات والاتفاقيات المخالفةتما تضمن
الفرع (ه لقضاء للمطالبة بتقريرإلى ا جوءاللّوالتمسك بالبطلان إمكانية أصحاب الحق 

 ).الثاني

                                                            

، 1990، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، ردنيالجرائم الاقتصادية في التشريع الأصالح،  الرحمن نائل عبد/ د -1
  .179ص
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  : للفرع الأوا
  .مجال تطبيق البطلان

دون الإخلال بأحكام « :هأنّ على المعدل والمتمم 03-03مر من الأ 13تنص المادة 
يتعلق بإحدى ة أو شرط تعاقدي من هذا الأمر، يبطل كل التزام أو اتفاقي 9و 8المادتين 

  .»أعلاه 12و 11و 10و 7و 6 الممارسات المحظورة بموجب المواد

البطلان يمتد ليشمل كل إن ف ،مر المتعلق بالمنافسةحسب ما ورد في الأو
فكل التزام أو اتفاق أو شرط تعاقدي ينصب حول ممارسات  ،للمنافسة المقيدةالممارسات 

أو في  ،ء تعلق الأمر بالتعسف في وضعية الهيمنة على سوقسوا ،مضادة للمنافسة يبطل
 9و 8بموجب المادتين  رخصةتكون م لكن بشرط ألاّ ،)أولا( وضعية التبعية الاقتصادية

  ).ثانيا(من نفس الأمر لكونها ممارسات مستثناة من مجال تطبيق البطلان

  .للمنافسة المقيدةشمولية البطلان لكل الممارسات : أولا

الاقتصاديون في معاملاتهم إلى إبرام اتفاقات وعقود فيما المتعاملون ما يلجأ  كثيرا
 نفإ، )1(ها الإخلال بحرية المنافسة والمساس بهافإذا كانت هذه الممارسات من شأنّ ،بينهم

تترتب على  قد وهو ما يعكس رغبة المشرع في إزالة كل الآثار التي ؛مصيرها البطلان
  .مثل هذه الالتزامات

 وط المضادة للمنافسة  فالقاعدة العامة هي بطلان كل العقود والاتفاقيات والشر
 )2(دـوذلك دون أي قيالمناهضة للمنافسة  الممارساتحيث يطبق البطلان على جميع 

                                                            

مذكرة لنيل شهادة ، 03/03والأمر رقم 95/06المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأمر رقم ، ينبيل ناصر -1
  .48ص، 2004-2003جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  ،الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق

، )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري محمد الشريف كتو ، / د -2
  .357مرجع سابق، ص
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عن متعامل اقتصادي  يصدر فيبطل بقوة القانون كل التزام أو اتفاقية أو شرط تعاقدي
لا بد  ،وعليه .12و 11و 10و 7و 6بموجب المواد  ويتعلق بإحدى الممارسات المحظورة

من اللجوء إلى القضاء لإبطال هذه الممارسات، ولا يحق للقاضي رفض إبطالها لعدم 
تمتعه بسلطة تقديرية، فالقاضي بإمكانه النطق ببطلان كل الاتفاقات التي تتميز بطابع 

  .)1(منافي للمنافسة

حالة الهذه شرط محدد فيه، وفي بأو  البطلان بالاتفاق بكاملهيتعلق أن يمكن 
، حيث )2(ا إذا كان البند المتنازع فيه لا يمثل شرطا جوهرياالأخيرة فالقاضي يبحث فيم

المتنازع فيه هو الشرط الأساسي، أي بند يلجأ لأعمال نظرية السبب، فيبحث إذا كان ال
ا إذا رأى تفاق، أمكل الا بطلان ففي هذه الحالة يترتب عن بطلانه ؛سبب لاتفاق الأطراف

  . )3(القاضي أن البند المتنازع فيه ليس جوهريا، فله أن يقضي بالبطلان الجزئي

اضي تعديل شروط العقد ، حيث يمكن للق)4(افالبطلان يمكن أن يكون جزئي ،وعليه
كن إبرام عقد جديد وفي هذه الحالة يم اكلي اكون بطلانة للقانون، وقد يقبوجعلها مطا
ومن أمثلة البطلان الجزئي ما حدث في قضية  .)5(ون ليحل محل العقد السابقمطابق للقان

                                                            
1‐ Marie MALAURIE‐VIGNAL, Droit  interne de  la  concurrence, Armand Colin,  Paris,  1996, 
p162.  
2‐ Marie Chantal BOUTARD‐LABARDE, Guy CANIVET, Droit français de la concurrence, ( droit 
des affaires) L.G.D.J, Paris, 1994,p246.   

مذكرة لنيل  ، المنافسة والممارسات التجارية قانوني ضوء خصوصية الجريمة الاقتصادية فيسامية أيت مولود ،  -3
  .195ص ،2006شهادة الماجستير، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

  :أو تعديله، أنظر في ذلك في العقد تنحصر في إلغاء الشرط الباطل هبمعنى أن آثار -4
Hosni  NAGUIB, «Les  sanctions    non  criminelles  en  matière  de  délits  économiques »,  
R.D.E.P, N°2 , Juin 1966, pp121‐131. Cf. p122.  
5 ‐ Ibid, p125. 
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 des »  البراميل cuves » حيث حصل الموزعون« les pompistes »  على إبطال البنود
  .)1(المتضمنة فرض استرجاع تلك البراميل

 ىفأول صعوبة يتعرض لها القاضي المدني أو التجاري عند النظر في دعاو
حيث يبحث القاضي في  ،نكون عندما يتعلق البطلان بشرط تعاقدي معيالبطلان ت
أم أن العقد يمكن  ،إذا كان شرطا جوهريا في اتفاق الأطراف ،المتنازع فيه الاشتراط

  .استمراره بعد إلغاء الشرط المتنازع فيه أو تعديله

تى ولو لم الإشارة إلى أن النطق ببطلان اتفاق منافي للمنافسة يمكن أن يتم ح تجدر
  .)2(به المتعاقدين أو لم يكونوا على علم كل يشترك فيه

والعقود وحتى الشروط التعاقدية المتضمنة لممارسات  نخلص للقول أن الالتزامات
  :هاتومن أمثل ،للمنافسة كثيرة مقيدة
عقد يتفق بموجبه المتعاملون الاقتصاديون على احترام التوزيع الجغرافي للسوق أو  -

 .ى الخفض من قدراتهم الإنتاجيةاللجوء إل
 .)3(ند يتعلق بالتموين الإستئثاريب -

لكون مرخصة  تكون بشرط ألاّ ،فالبطلان يمس كل هذه المعاملات غير القانونية
خر، مما يتطلب استثناء بعض الممارسات لسبب أو لآ هذه الشمولية مجرد أصل يرد عليه

 .تمييزها عن التصرفات السابقة

  
                                                            

1‐Emmanuelle CLAUDEL, Les ententes anticoncurrentielles et droit des contrats, thèse pour 
le doctorat en droit, Université de Paris X‐ Nanterre, 1994, p452,  Voir sur : www.glose.org.  
2‐Marie MALAURIE‐VIGNAL, Droit  de  la  concurrence  interne  et  communautaire, Armand 
Colin, Paris, 3éme édition, 2005, p223. 
3‐Jean‐Bernard  BLAISE,  Droit  des  affaires : «commerçant,  concurrence,  distribution», 
L.G.D.J, Delta, Paris, 1999, p445. 
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  :الممارسات المرخصة استثناء: ثانيا

من هذا  9و 8المادتين  دون الإخلال بأحكام«بعبارة  13استهل المشرع المادة 
مجلس يمكن أن يلاحظ « نجدها تنص على أنه 8وبالرجوع إلى المادة  ،»...رالأم

ة بناءا على طلب المؤسسات المعنية واستنادا إلى المعلومات المقدمة له، أن اتفاقا المنافس
أعلاه، لا  7و 6أو اتفاقية أو ممارسة كما هي محددة في المادتين  دبرا مما أو عملا

  .تستدعي تدخله

طلب الاستفادة من أحكام الفقرة السابقة بموجب مرسومد كيفيات تقديم تحد« اأم 
أعلاه الاتفاقات  7و 6لا تخضع لأحكام المادتين « :تيفجاء مضمونها كالآ 9المادة 

  .تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي اتخذ تطبيقا لهوالممارسات الناتجة عن 

يرخص بالاتفاقات والممارسات التي يمكن أن يثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور 
ح للمؤسسات الصغيرة اقتصادي أو تقني أو تساهم في تحسين التشغيل، أو من شأنها السما

لحكم سوى الاتفاقات لا تستفيد من هذا ا .ضعيتها التنافسية في السوقو والمتوسطة بتعزيز
 .»والممارسات التي كانت محل ترخيص من مجلس المنافسة

 7و 6د ممارسات ممنوعة الأحكام الواردة في المادتين فطبقا لهاتين المادتين لا تع
أو  ،كلما كانت هذه الممارسات مرخص بها من طرف مجلس المنافسة 03-03من الأمر

اتخذ تطبيقيا له، أو أثبت أصحابها  يمىظتنعن تطبيق نص تشريعي أو نص  كانت ناتجة
أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي أو تقني أو من شأنها المساهمة في تحسين التشغيل أو 

ة في السوق، ولا يستفيد ينافسالصغيرة والمتوسطة بتعزيز وضعيتها الت تح للمؤسسااالسم
 .المنافسةة على ترخيص مجلس لصحتكم سوى الاتفاقات والممارسات الممن هذا الح
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  :فتبرير هذه التصرفات يكون لثلاثة أسباب
وذلك بعد تقديم  ،ترخيص من مجلس المنافسةى حصول المؤسسات المعنية عل  -1

يمكن لمجلس  )1(2005 ماي 12المؤرخ في  05/175فطبقا للمرسوم  ،طلب بذلك
و عدة مؤسسات ليس من ما أو وضعية هيمنة لمؤسسة أ ااتفاقالمنافسة أن يقرر أن 

 .)2(اس بالمنافسة الحرة في السوق، وعليه يقوم بترخيصهاشأنه المس
نص تشريعي أو نص  تطبيقإذا كانت هذه الاتفاقات أو الممارسات ناتجة عن  -2

 .تنظيمي اتخذ تطبيقيا له
ويكون ذلك في  ،خيرةر الإيجابي لهذه الأأصحاب هذه الممارسات الأث إذا أثبت -3

 :ثلاث فرضيات
 فهناك اتفاقات وممارسات لا ينتج: تطور اقتصادي أو تقني ما لكونها تؤدي إلىإ - أ

له  ااس الحاصل بالمنافسة يمكن أن يجد تبريرعنها بالضرورة آثار سلبية، فالمس
كفي إجراء حوصلة لإظهار الأثر يفي إحداث تطور في مجالات أخرى، حيث 

  .)3(الإيجابي لها
  .مساهمتها في تحسين التشغيل - ب
التنافسية في وضعيتها  بتدعيم السماح للمؤسسات الصغيرةنها إذا كان من شأ-ج

كما حدث بالنسبة للمؤسسات الفاعلة في قطاع الفلاحة الغذائية في سنوات  :السوق
1990.(4)  

                                                            

، يحدد كيفيات الحصول على التصريح بعدم التدخل 2005مايو  12مؤرخ في  175-05مرسوم تنفيذي رقم  -1
  .2005لسنة  35ر عدد .بخصوص الاتفاقات ووضعية الهيمنة على السوق،  ج

2‐  Samy  LAGHOUATI,  Florent  FASSIER  et  Ali  MEBROUKINE,  «Le  droit  Algérien  de  la 
concurrence à la croisée des chemins»,  R.D.A.I, N°5, 2006, pp691‐695. Cf. p692.  
3‐ Yves CHAPUT, Le droit de la concurrence, P.U.F., Paris, 1991, p46.  
4‐  Samy  LAGHOUATI,  Florent  FASSIER  et  Ali  MEBROUKINE,  «Le  droit  Algérien  de  la 
concurrence à la croisée des chemins»,  op.cit, p692. 
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 )1(هايلإشارة أن عبء إثبات الأثر الإيجابي لهذه الممارسات يقع على مرتكبتجدر ا
حصول على البد من جهة أخرى لا ، هذا من جهة، ومن2 فقرة 9وهو ما أكدته المادة 

  .ترخيص من مجلس المنافسة للاستفادة من هذا الحكم

لكن الدفع بأن الاتفاق المنافي للمنافسة أو التعسف في وضعية الهيمنة مستثنى من   
لا يؤدي دائما إلى تبرئة مرتكبي مثل هذه  ،ر الاتفاقات المنافية للمنافسةحظمبدأ 

 Franceضد  CMS (Communication Media Services)الممارسات، ففي قضية شركة 

Telecom  من تقنين البريد والاتصالات السلكية  10/1تمسكت هذه الأخيرة بنص المادة
وضعية التعسف في الهيمنة التي تتواجد فيها ناتجة عن تطبيق  أن على تأكيدلواللاسلكية ل

بمنح  France Telecomام النص السابق، لكن محكمة الاستئناف أصدرت أمر يقضي بإلز
من تقنين  10/1وذلك بعد استبعاد نص المادة  ،(CMS)لـ (liste orange)القائمة البرتقالية 

من اتفاق روما  86و  82البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، نظرا لمخالفته للمواد 
  .)2(ولقد أيدت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف

منافية للمنافسة تثناءات الواردة على مبدأ حظر الاتفاقات الفلكل استثناء من الاس  
تمسك بالاستثناء الناتج عن نص تشريعي أو تنظيمي يجب أن يكون لشروطه الخاصة، فل

، وأن يكون تفسير النص المقرر تنظيمي اتخذ تطبيقا له نص أو  تشريعيهناك نص 
ا يجب أن يسمح النص صراحة للإعفاء تفسيرا دقيقا فلا يجب التوسع في تفسيره، وأخير

  .بالممارسات المعنية

                                                            
1‐Ils chercheront, par exemple, à démontrer que  leur comportement assure une meilleure 
utilisation  d’investissements  couteux,  une  réduction  de  leurs  frais  généraux,  ou  une 
spécialisation complémentaire pour  les parties à une entente, facilitant  la production ou  la 
distribution. Voir : Yves CHAPUT, Le droit de la concurrence, Op.cit, p47.    
2‐  Alain  GUEDJ,  Pratique  du  droit  de  la  concurrence  national  et  communautaire,  Litec, 
Paris, 2000, p160 et 162.  
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لتمسك بالتقدم الاقتصادي فيقع على مرتكبي الممارسات المنافية للمنافسة إثبات لأما   
الأثر الايجابي لهذه الممارسات على التقدم الاقتصادي، إضافة إلى شروط أخرى تضمنها 

ى به ملموسا وايجابيا وكافيـا القانون الفرنسي، فيجب أن يكون التقدم الاقتصادي المدع
وأن يتم تخصيص قسط من العائدات الناتجة عن التطور الاقتصادي المدعى به 
للمستعملين، كما يجب أن يكون التقدم الاقتصادي المحقق نتيجة مباشرة للممارسات 

بمعنى أن تربط بين الممارسة المرتكبة والتطور الاقتصادي علاقة سببيـة  ؛المرتكبة
الثاني يتمثل يد المطلق للمنافسة، وييتمثل الأول في عدم التق ،لى شرطين آخرينإضافة إ

فالمؤكد أن المنافسة . )1(في وجود التعادل بين عرقلة المنافسة والأثر المفيد المترتب عنها
لكن وسيلة لتحقيق الفعالية الاقتصادية وخدمة مصالح  ،غاية في حد ذاتها تليس

ظ على المصلحة العامة يبرر الاستثناءات واستبعاد مبادئ المستهلكين، كما أن الحفا
  .)2(المنافسة الحرة

  : الفرع الثاني

  .أصحاب الحق في التمسك بالبطلان

تهدف قواعد المنافسة إلى الحفاظ على حسن سير السوق الذي هو جزء لا يتجزأ 
ن المطلق ي مساس بهذا النظام مصيره البطلا، وعليه فأ)3(من النظام العام الاقتصادي

ترتب على ذلك أن الدعوى المدنية المتعلقة ببطلان الالتزامات المحظورة يمكن أن يو

                                                            

 ،)دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري محمد الشريف كتو ، /د -1
  .151-141مرجع سابق، ص ص

2  ‐ Khalifa TOUNAKTI, « Le  rôle du pouvoir  judiciaire dans  l’application du droit et de  la 
politique de la concurrence », Voir sur : www.concurrence.com    

  . 8ص أنظر. 20- 7ص ص ،2002، 1عددس، .إ.ق.ع.ج.، م»قانون المنافسة وحماية المستهلك«وني، دن هجيرة -3
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يحركها أحد طرفي العقد، وكل ذي مصلحة تضرر من العقد، وكذا من طرف النيابة 
    .)1(ممثلة للمجتمع االعامة باعتباره

نا مطلقا جاز لكل إذا كان العقد باطلا بطلا« :المدني التقنين من 102/1فطبا للمادة 
ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول 

  .)2(»البطلان بالإجازة

ة ـجوء إلى المحكمة المدنية أو التجاريمصلحة اللّ ذي فلكل ،لكعلى ذ ابناء
طراف للألا يمكن وكذا من طرف الغير، لكن  ،فالبطلان يمكن إثارته من طرف الأطراف
، فدعوى بطلان الممارسات المقيدة للمنافسة )3(الاحتجاج بهذا البطلان في مواجهة الغير

  :يمكن رفعها من طرف
حيث يستطيع أي طرف في الالتزام أو في الاتفاقية أو في  :أحد أطراف العقد -

 .)4(الشرط التعاقدي المطالبة بإبطال ما التزم به
نجد  ،فوعة من طرف أجنبي عن الاتفاقومن أمثلة دعوى البطلان المر :الغير  -

بين  مبرمالدعوى المرفوعة من طرف ممون تمت مقاطعته تجاريا نتيجة اتفاق 
تابعين له يطلب بطلان الاتفاق   Concessionnairesمنتج السيارات ومجموعة من 

رية وخطأ منتج السيارات في حقه حيث يعلى المسؤولية التقص اهومؤسسا دع
من  9و 8و 7التجارية ببطلان الاتفاق على أساس المواد  حكمت محكمة فرساي

                                                            

فرع قانون الأعمال، كلية  ،في الحقوقمذكرة لنيل شهادة الماجستير  ، جرائي للمنافسةالإالقانون محمد عيساوي،  -1
  .134ص، 2005-2004 الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،

  .، معدل ومتمم1975لسنة  78عدد  ر.يتضمن القانون المدني، ج 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم  -2
3‐ Yves CHAPUT,  Le droit de la concurrence,  Op.cit, p54.  
4-Malgorzata KOZAK, «La sanction civile des violations du droit de la concurrence au regard 
de  l’acquis  communautaire  et  du  droit  polonais,  quelques  commentaires  après 
l’adhésion », R.D.A.I., N° 03, 2005, pp 375‐388. Cf. p377. 
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، وليس على أساس دعوى المسؤولية 1986ديسمبر  1الأمر الصادر في 
 .)1(يرية كما تمسك به المدعيالتقص

التزامات ويكون ذلك عندما يتضمن الملف المعروض عليه  :مجلس المنافسة -
عوى البطلان، وذلك لكون منافية للمنافسة، حيث يتولى مجلس المنافسة رفع د

لنطق بالبطلان الكلي المحاكم المدنية والتجارية هي الوحيدة المختصة لملاحظة وا
 .)2(غير المشروع يتصرف القانونأو الجزئي ل

لكون البطلان يهدف إلى محو آثار الاتفاق المحظور  :جمعية حماية المستهلك -
ئما يمكن لجمعية المستهلك الذي خالف قواعد المنافسة وتحقيقا لهذه النتيجة دا

محكمة للمطالبة بإبطال أي التزام أو اتفاقية أو شرط الرفع قضية إلى  المعنية
ه عن طريق حماية المنافسة تتم ، لأنّ)3(بالاتفاقيات المنافية للمنافسةتعاقدي يتعلق 

خير هو المعني ، خاصة إذا علمنا أن هذا الأ)4(المستهلكحماية السوق التي يدخلها 
بين عدد من  نظرا لما توفره من الاختيار الحر ؛لدرجة الأولى بالعملية التنافسيةبا

مما يساعد على رفع قدرته  ،السلع والخدمات وما تحققه من خفض للأسعار
وإخراجها عن مسارها الطبيعي يعتبر عملا غير المنافسة ، وعليه فتقييد شرائيةال

ى ذلك ـوبناء عل ،)5(الحرةبأهداف المنافسة  مشروع وسلوكا محظورا يخلّ
 ا، أجيريكون هدفها حماية المواطن كمستهلكيجب أن  ةفالسياسة التنافسية في الدول

                                                            

، )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي( في القانون الجزائري للمنافسة ةمنافيالممارسات المحمد الشريف كتو، / د -1
  .359مرجع سابق، ص

2‐ Yvan AUGUET, Droit de la concurrence (droit interne), Ellipses, Paris, 2002, p143.  
 ،2002، لسنة 1دمجلة إدارة، عد ، »حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة«محمد الشريف كتو ، / د -3

  .75ص ، أنظر76-53ص ص 
  .13مرجع سابق، ص ،»قانون المنافسة وحماية المستهلك«نوني، د هجيرة -4
  .53مرجع سابق، ص ،»حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة«محمد الشريف كتو،  /د -5
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أو توزيع السوق بصفة  ،تثبيت الأسعار بها اديركان أو صاحب عمل فأي ممارسة 
اصطناعية بهدف منع العملية التنافسية ستؤدي إلى رفع الأسعار أو الحد من الخيار 

 .)1(ستهلكالحر للم

يجب على جمعيات حماية المستهلك عدم التردد في استعمال حقها في  ،وعليه
ظا على االلجوء إلى الهيئات القضائية للمطالبة بإبطال الاتفاقات المناهضة للمنافسة، حف

خير كثيرا ما يتردد في اللجوء إلى القضاء هذا الأ ، لكونحقوق المستهلك بالدرجة الأولى
يجب على هذه الجمعيات التركيز على ذلك هذه الممارسات، إضافة إلى  لمواجهة مرتكبي

والوسائل القانونية  ،دورها التوعوي لتعريف المستهلك بالآثار السلبية لمثل هذه الممارسات
  .اهلقمع

بالرجوع إلى القانون الفرنسي نجد أن جمعيات حماية المستهلك بإمكانها التدخل 
  :ة جنائية وذلك في فرضيتين محددتين بدقةبمناسبة وقائع لا تشكل مخالف

تسمح للجمعية باللجوء  ،الاستهلاكقنين من ت   L. 421‐7المادة  :حالة الأولىالفي  −
مشروعة أو التصرفات غير لأمام الهيئات القضائية المدنية للمطالبة بوضع حد ل

المطالبة  فقط في حالة كون الطلب الأولي محلهحذف بند غير مشروع، لكن 
مت محكمة النقض احد أو عدة مستهلكين، وقد قأصلاح الضرر الذي أصاب بإ

  .)2(جراءبتفسير هذا الإ

                                                            
1‐ Jaouida GUIGA, «Le droit tunisien de la concurrence à l’ère de la mondialisation», R.J.C., 
N°4, avril 2000, pp 63‐74. Cf. p63.  
2‐Les  associations  ne  peuvent  intervenir  que  dans  les  procès  en  responsabilité  («la 
réparation  d’un  préjudice »),  et  non  en  nullité,  intentés  par  les  consommateur;  elles  ne 
peuvent  intervenir quand  le consommateur se trouve en position de défendeur, puisque  le 
texte vise la « demande initiale»(du consommateur), L’association ne peut agir que par voie 
d’intervention,  aux  côté  de  la  victime  et  non  à  titre  principal.  Voir :  Marie  MALAURIE‐
VIGNAL, Droit interne de la concurrence, Op.cit, p163.   
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تسمح للجمعية أن تطلب  ،ين الاستهلاكقنمن ت  L.421‐6فالمادة  :أما الحالة الثانية −
من الهيئات القضائية المدنية الأمر بحذف الشروط التعسفية في نماذج العقود التي 

رط القانون حصول ضرر تها على المستهلكين، دون أن يشغالبا ما يتم عرض
  .)1(ليبقى الخيار للجمعية بين رفع دعوى أصلية أو إلى جانب المضرور ،للمستهلك

وهو ما  ،أخيرا يمكن للمحاكم المدنية أو التجارية أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها
  .ع من الاتفاقاتلتصدي لهذا النولالهيئات أكثر من قضاة هذه يتطلب فعالية 

ويمكن أن يحكم به ولو كان البند المتنازع  ،حهذا البطلان لا يصح خلص للقول أنن
رفع دعوى  ، إذ يتم)2(مر الصادر من مجلس المنافسةلأتنفيذا ل حذفه أو تصحيحه فيه قد تم

  .)3(سنة وفقا للقانون المدني 15البطلان وفقا للقواعد العامة، أما عن مدة التقادم فهي 

  :يــانب الثّـــالمطل

  .للمنافسة المقيدةعن الممارسات  الناتجةتعويض الأضرار 

منافسة حق رفع دعوى لل مقيدةممارسة  لكل شخص اعتبر نفسه متضررا من
من  48قضائية لطلب التعويض عن الضرر الذي أصابه، وهو ما أكدته صراحة المادة 

و معنوي يعتبر نفسه متضررا من يمكن كل شخص طبيعي أ«بنصها  03-03الأمر رقم 
دة للمنافسة وفق مفهوم أحكام هذا الأمر، أن يرفع دعوى أمام الجهة القضائية ممارسة مقي

  .»المختصة طبقا للتشريع المعمول به

                                                            
1‐ Marie MALAURIE‐VIGNAL, Droit interne de la concurrence, Op.cit, p163. 
2‐Marie  Chantal  BOUTARD‐LABARDE,  Guy  CANIVET,   Droit  français  de  la  concurrence, 
Op.cit, p246. 

  .»إبرام العقد تقط دعوى البطلان بمضي خمسة عشر سنة من وقوتس« :هعلى أنّ 102/2حيث تنص المادة  -3
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إلزام المخالف بالتعويض عن الضرر الذي لحق حيث يقع ضمن الجزاءات المدنية 
للنشاط اظم فة أحكام التشريع النبالشخص نتيجة التصرف المرتكب المتضمن مخال

   .)1(الاقتصادي

مترددا في قبول دعاوى التعويض عن  ،ولقد ظل القضاء الفرنسي ولفترة طويلة
التي  ؤسساتاستخدام السلطة الاقتصادية من قبل الم ةساءإالاتفاقات المضادة للمنافسة و

التعويض عن  ىوبادئ الأمر إلى رفض دعاتجه في فاتتمتع بمركز مسيطر على السوق، 
 فتخفيالدأ القضاء الفرنسي يتجه تدريجيا إلى السبعينات ب ه بدءا منأنّ د التجارة، إلاّيتقي

من موقفه، والتساهل في قبول دعاوى التعويض عن الأضرار التي تنشأ عن تقييد 
المنافسة في السوق، وذلك بمناسبة الدعاوى التي تنظر أمام القضاء الجنائي في المخالفات 

  .)2(لاقتصاديةا

لمنافسة ل المنافية لممارساتتصيبه ا ر حرمان منيبر أنه لا يوجد ما تجدر الإشارة
ا يضوبضرر، من أن يتم تعويضه عن ذلك الضرر، فالحكم بالغرامة لا يمكن أن يمثل تع

  .)3(معنويةت تمثل ترضية ن كانللمضرورين من هذه الممارسات، وإ

جوء اللّ حق راء ممارسة منافية للمنافسةبضرر من ج أصيبلكل شخص  ،وعليه 
يكون محلها المطالبة  نلالدعوى البطبعية تأو  ،إلى القضاء ورفع دعوى قضائية مستقلة

ن من أصحاب الحق في طلب وبالتعويض عن الضرر الذي أصابه، ذلك بشرط أن يك

                                                            

  .180، مرجع سابق، صالجرائم الاقتصادية في التشريع الأردنينائل عبد الرحمن صالح، / د -1
دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي (قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار لينا حسن ذكى، /د -2

  .359ص مرجع سابق، ،)والأوربي
  .367ص ،مرجع نفسه -3
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لمرتكبي هذه  بقيام المسؤولية المدنيةئه ، وأن يتمكن من إثبات ادعا)الفرع الأول(التعويض
  ).الفرع الثاني(الممارسات بكل أركانها

  :لرع الأوــــــالف

  أصحاب الحق في طلب التعويض

من دائرة الأشخاص الذين يحق لهم طلب  03-03مر من الأ 48المادة  وسعت
وعليه مثل  ،والخاصةمنها التعويض، بحيث تشمل الأشخاص الطبيعية والمعنوية العامة 

صاحب طلب التعويض أحد ة أشخاص، فقد يكون رته من طرف عدثاإهذا الطلب يمكن 
الغير تضرر جراء هذه أو قد يكون من ) أولا(أطراف الاتفاق المناهض للمنافسة 

وأخيرا قد يكون الطلب من طرف جمعيات حماية  ،)ثانيا( الممارسات غير المشروعة
الأضرار اللاحقة حيث يمكنها رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض عن  ،المستهلك

 ).ثانيا(بمصالحها نتيجة ارتكاب مثل هذه الممارسات المحظورة

  .أحد أطراف الاتفاق المنافي للمنافسة: أولا

 للمنافسةمقيدة ارتكابه لممارسة تضرر من جراء  يثير الحكم بالتعويض لصالح من
 و غيرشكال، فكيف يمكنه الاستفادة من فعل غير مشروع شارك فيه بصفة مباشرة أإ

 تفاقلااأطراف  فكون أحد ؟مباشرة للاعتراف له بالحق في الحصول على التعويض
 فإن ذلك يلوثه بعدم المشروعية الذي ،المنافي للمنافسة علم أو ساهم في مخالفة القانون

فالمنطق أن ارتكاب  )1(ويحرمه من التعويض ،لقانون على الفعل المنتج للضرريسبغه ا
رمه من حق الحصول حف المحظور يزيل عنه صفة الضحية ويالشخص لمثل هذا التصر

                                                            

، مرجع سابق، افسة والممارسات التجاريةمنال يخصوصية الجريمة الاقتصادية في ضوء قانونسامية أيت مولود،  -1
  .197ص
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 عترافلاواقرار المخالفة الاقتصادية إلكن هذا الطرح سيؤدي حتما إلى  ،على تعويض
 .)1(بالآثار الناتجة عنها، وهو أمر يستحيل قبوله في المنطق القانوني

صل النتيجة تذهب بعض التشريعات إلى التغاضي عن هذا الأهذه مثل  لتفادي
تاركة مسألة الحكم بالتعويض للسلطة التقديرية للقاضي، حيث جرت المحاكم الفرنسية 

 وتم ؛خرمشروع باسترداد ما دفعه الطرف الآالحكم لمن ساهم في عمل غير  زعلى جوا
  .)2(التعاقد إلى ط الظروف الاقتصادية التي قد تدفع المضرورهذا الحكم على ضغ تأسيس

الذي يعتبر نفسه و ،لأحد أطراف الاتفاق المنافي للمنافسةه يمكن خلص للقول أنّن
وذلك بالاستناد إلى أحكام المسؤولية  ،متضررا طلب التعويض عما تكبده من ضرر

 فرضوالذي يتجسد في  ،رية بإثبات أنه كان ضحية للتعسف في استعمال الحقيالتقص
 )3(تفاقاتر مثل هذه الاحظخر شروط ممنوعة بموجب النصوص التي تطرف على آ

حق يشكل خطأ لاسيما أقر صراحة أن الاستعمال التعسفي للالمشرع  خاصة إذا علمنا أن
  :في الحالات الآتية

  ،ضرار بالغيرإذا وقع بقصد الإ -

 ،إذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير -

 . )4(إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة -

                                                            
1‐  Hosni  NAGUIB,  «Les  sanctions  non  criminelles  en  matière  de  délits  économiques», 
Op.cit, p124.  

، مرجع سابق، المنافسة والممارسات التجارية يية الجريمة الاقتصادية في ضوء قانونخصوصسامية أيت مولود،  -2
  .197ص
، )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي( الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائريمحمد الشريف كتو، / د -3

  .360مرجع سابق، ص
  .مكرر من القانون المدني 124أنظر نص المادة -4
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  .الغير: اــثاني

لكل شخص كان ضحية اتفاق أو تعسف في الهيمنة أو غيرها من الممارسات     
به، وقد يتضمن الطلب الحصول على  قأن يطلب إصلاح الضرر اللاح ،ةالمحظور

تعويض في مقابل الأضرار التي تكبدها، وقد يتعلق بمنع الاستمرار في مثل هذه 
  .)1(الممارسات

كما يمكن للغير  ،السالفة الذكر 48ضحية بالاستناد إلى المادة ويتم تأسيس طلب ال  
من  124لى نص المادة إأحكام المسؤولية التقصرية وبالتحديد  إلىالمتضرر الاستناد 

كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا  اكل فعل أي« :قانون المدني التي جاء فيهاال
  .»للغير، يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض

دةر الإشارة أن للدور الذي تلعبه الضحايا في مجال الممارسات التجدللمنافسة  مقي
يسمح بإحداث توازن القوى في السوق، لهذا السبب فدعوى  أهمية، لكون التعويض

دارية دور ضابط تكون مفيدة، فالضحايا يمكن أن تلعب إلى جانب السلطات الإالتعويض 
ل الإجراءات من جهة، وكذا ما تتحرك بسبب طو للسوق، ورغم ذلك فالضحايا نادرا

ثبات من جهة أخرى، إلى جانب كون التعويض لا يتم بصفة فورية إضافة إلى صعوبة الإ
ضبط السوق تظهر من تناسب منا أن فعالية هذه الدعوى كآلية ل، خاصة إذا عل)2(قلة قيمته

   .)3(الاقتصاديينالتعويض المحكوم به قضاء مع الضرر الحاصل حقيقة للمتعاملين 

                                                            
1 ‐ Jean‐Bernard BLAISE, Droit des affaires, Op.cit, p446. 
2‐ Marie‐Anne  FRISON‐ROCHE, Marie‐  Stéphane  PAYET,  Droit  de  la  concurrence  Dalloz, 
Paris, 2006, pp277‐279.  

دية دراسة نق( إجراءات قمع الممارسات المنافية للمنافسة في القانونين الجزائري والفرنسيأعمر لخضاري،  -3

فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي  ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، )مقارنة
  .148ص ،2004-2003وزو، 
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أن دعاوى التعويض المرفوعة من طرف ضحايا الممارسات  فالمؤكدورغم ذلك 
العلاقة بين حماية  لتبقى ،)1(المنافية للمنافسة تساهم في حماية المنافسة من التحريف
ه لتدعيم دور الضحايا يمكن المنافسة وحماية الضحايا محل نقاش، فهناك من يرى أنّ

لسوق التنافسية من جهة والحق في االحق في حماية : ن أساسيينالاستدلال بعنصري
  .)2(خطأ الغير من جهة أخرىتج عن إصلاح الضرر النا

 .جمعيات حماية المستهلك -ثالثا

 وذلك ،بالاقتصاد التي تمس تهدف نصوص المنافسة إلى الوقاية من كل الأضرار
مها ويجرمها قانون المنافسة لتأثيرها على وضعية المستهلك، فكل الممارسات التي يحر

، وحفاظا على حقوق )3(ا الحد من حرية المستهلك في اقتناء المواد والخدماتهما سببإنّ
المعتمدة  يحق لجمعيات حماية المستهلكين 03- 03من الأمر  48المستهلك وطبقا للمادة 

وعة المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بمصالحها نتيجة الممارسات غير المشر
  .لبعض الأعوان الاقتصاديين

هيئات القضائية للمطالبة لل جوءيعتبر منح جمعيات حماية المستهلك حق اللّ
جعل ، وذلك باـبالتعويض من النقاط الإيجابية التي عمل المشرع الجزائري على تكريسه

ا بما يجري في الحياة الاقتصادية، رغم الصعوبات التي قد يهذه الجمعيات طرفا معن
  .)4(وكون الممارسات الاقتصادية من المسائل المعقدة ،دفها كنقص الخبرة والتجربةتصا

                                                            
1‐ David KATZ,  juge administratif et droit de  la   concurrence, Presses Universitaires D’aix‐
Marseille‐PUAM, Paris, 2004, p410. 
2- Valérie  LASSERRE‐KIESOW, «La promotion des  sanctions  civiles  en droit des pratiques 
anticoncurrentielles», R.D, N° 30, Septembre 2007, pp 2116‐2120. Cf. p2117. 

  .13، مرجع سابق، ص»قانون المنافسة وحماية المستهلك«هجيرة دنوني،  - 3
  .76-75، مرجع سابق، ص»حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة«محمد الشريف كتو،  / د- 4
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تقنين من   L. 421-1, al.1عكس ما هو عليه الحال في القانون الفرنسي فالمادة 
إلا للتعويض عن  لا تمنح لهذه الجمعيات إمكانية مباشرة الدعوى المدنية ،الاستهلاك

مر الصادر في لح الجماعية للمستهلكين، في حين أن الأضرر للمصا تسبب ،جنائيةمخالفة 
بناء على ذلك لا يحق   ،)1(لا يعاقب جنائيا الممارسات المنافية للمنافسة 1986ديسمبر  1

لهذه الجمعيات المطالبة بالتعويض بعد إزالة العقاب الجنائي عن الممارسات المنافية 
ير وتنفيذ الممارسات المنصوص عليها في حالة تورط شخص طبيعي في تدب للمنافسة، إلاّ
، لكونها الحالة الوحيدة التي 1986ديسمبر  1من الأمر الصادر في  8و 7في المادتين 

يعاقب عليها جنائيا، فعليه يمكن لهذه الجمعيات طلب التعويض عن الأضرار اللاحقة 
   .)2(بمصالحها

ماية المستهلك حق نتيجة لموقف المشرع الفرنسي القاضي بعدم تخويل جمعيات حو
جوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بمصالحها، ورغم المبدأ اللّ

ممارستهم لهذا  أن جوء للقضاء للمطالبة بالتعويض، إلاّالمعروف بحق المستهلكين في اللّ
 الحق قليلة، وذلك راجع لكون ممارسة هذه الإجراءات غالبا ما يكون للحصول على مبالغ

وكذا الضرر  ،إضافة إلى عبء إثبات الممارسة المنافية للمنافسة ،تعويض متواضعة
ى واإيجاد نوع من الدع ولمواجهة هذا الوضع تم ،، وعليه)3(بالنسبة لكل مستهلك على حدا

 L’action» ةالجماعي en  représentation  conjointe»1992تنظيمها في  ، حيث تم 

                                                            
1‐  Marie  Chantal  BOUTARD‐LABARDE,  Guy  CANIVET,  Droit  français  de  la  concurrence, 
Op.cit,  p246. 

، )الفرنسي دراسة مقارنة بالقانون( يالممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائرمحمد الشريف كتو، / د -2
  .361مرجع سابق، ص 

3 - Valérie LASSERRE‐KIESOW, «La promotion des sanctions civiles en droit des pratiques 

anticoncurrentielles», Op.cit, p2118. 
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أن هذا النوع من الدعاوى  الاستهلاك، إلاّتقنين ها من يوما يل L. 442-1ها في المواد نوتقني
 :تتمثل في وذلك لعدة أسباب ،لم يحقق أي نجاح من جانب المستهلكين وجمعياتهم

كون الجمعيات المعتمدة والمعترف بتمثيلها على المستوى الوطني هي الوحيدة  −
  .ايا هذه الممارساتضح ،تصرف باسم ولحساب المستهلكينلالمؤهلة لتلقي وكالة ل

  .كل مستهلك معني بالأمرطرف وممنوحة من مكتوبة كون الوكالة  −
 .)1(لدعواها امحدود اإشهارإلاّ كون الجمعية لا تضمن  −

ح المن خلال مشروع قانون لص احهااقتر الجماعية تم ىخر من الدعاوآهناك نوع 
حيث كرست المادة  2006نوفمبر  8أمام مجلس الوزراء في  وقد تم عرضه المستهلكين، 

رفضه من  مشروع هذا القانون تم أن ، إلاّ)2(منه هذا النوع من الدعوى مع تعريفه 12
 .)3(طرف البرلمان

الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض يمكن مباشرتها من طرف  خلاصة القول أن
ق صاحب الدعوى أحد أطراف الاتفايكون أو معنوية، فقد  كانت عدة أشخاص طبيعية

ة أو مستهلك، إضافة سسواء كان مؤسسة مناف ،المنافي للمنافسة أو كل شخص متضرر
إلى المنظمات المهنية والنقابية وجمعيات حماية المستهلك، كما نجد في القانون الفرنسي 
أشخاص أخرى لها حق اللجوء أمام الهيئات القضائية للمطالبة بالتعويض لحساب ضحايا 

ر بالنيابة العامة والوزير المكلف بالاقتصاد وكذا رئيس مالأويتعلق  ،هذه الممارسات
مجلس المنافسة، فالمشرع يمنح لهؤلاء إمكانية مباشرة دعوى تعويض لحساب الضحية 

خيرة قد لا تلجأ إلى القضاء للحصول على في كون هذه الأيرها حيث تجد هذه الدعوى تبر

                                                            
1‐«Les  sanctions  civiles  à  l’encontre  des  pratiques  anticoncurrentielles »,  Voir  sur : 
www.concurrence.com  
2‐ Valérie  LASSERRE‐KIESOW, «La promotion des  sanctions  civiles en droit des pratiques 
anticoncurrentielles », Op.cit, p2118.  
3-«Les  sanction civiles à L’encontre des pratiques anticoncurrentielles », Op.cit, p4. 
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النائب العام أن يطلب  أو كلف بالاقتصاد، لذا يمكن للوزير الم)1(تعويض خوفا من الانتقام
من القاضي المختص الأمر بوضع حد لهذه الممارسات مع تعويض الضرر الناتج 

 .)2(عنها

   التقصيرية  ةتستجيب لخصائص دعوى المسؤولي الدعوى المدنية المرفوعةإن
الب على ط، ف)3(2007فيفري  6محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ  أكدتهوهو ما 

توفر شروط قيام المسؤولية المدنية لمرتكبي الممارسات المناهضة إثبات التعويض 
 .للمنافسة

  :رع الثانيـــالف

  للمنافسة المقيدةشروط قيام المسؤولية المدنية لمرتكبي الممارسات 

 قيدةليتمكن القاضي من الحكم بالتعويض لصالح الطرف المتضرر من ممارسة م  
فتطبيق قواعد هذه الأخيرة يتطلب  ،كد من توفر شروط المسؤوليةأه التللمنافسة، يجب علي
  .وعلاقة سببية مباشرة بين الخطأ والضرر ،وجود خطأ وضرر

ثبات إستلزم ت ،للمنافسة قيدةعن الممارسات المناشئ فدعوى تعويض الضرر ال  
خصا ش ية بين الخطأ والضرر، فعلى المدعيوجود خطأ وتحقيق الضرر وعلاقة السبب

                                                            
1 -Emmanuelle CLAUDEL, «Concurrence », R.T.D.C.D.E., N°3 Juillet‐septembre, 2001, pp663‐
683. Cf. p668.  
2  ‐L’article L.442‐6‐III du code de commerce prévoit que «Lors de cette action,  le ministre 
chargé  de  l’Economie  et  le  ministère  public  peuvent  demander  à  la  juridiction  saisie 
d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article, Ils peuvent aussi, pour 
toutes ces pratiques, faire constater  la nullité des clauses ou contrats  illicites, demander  la 
répétition de  l’indu et  le prononcé d’une amende  civile dont  le montant ne peut excéder 
2million d’euros,  la réparation des préjudices subis peut également être demandée »,  Ibid, 
p668.     
3 ‐ Aurélie BALLOT‐LENA, La responsabilité civile en droit des affaires des régimes spéciaux 
vers un droit commun, L.G.D.J, Lextenso éditions, Paris, 2008, p14. 
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اءه ـنويا، جمعية لحماية المستهلك، أو جمعية مهنية أن يثبت ادععطبيعيا أو شخصا م
الضرر  إثباتخلال بها، كما عليه للمنافسة أو الإ أو المقيد طابع المنافيثبات الإوذلك ب

 أخيراجمعية معتمدة لهذا الغرض، وعليه  أصابالشخصي أو الضرر الجماعي الذي 
كتمل أركان المسؤولية المدنية تالمنافسة والضرر، لب الإخلالين ثبات علاقة السببية بإ

  .)1(التقصيرية

ويتمثل هذا  ،فأول شرط لمساءلة العون الاقتصادي مدنيا هو أن يرتكب خطأ  
أو التعسف في الهيمنة أو خير في ارتكاب ممارسة خاطئة، فالاتفاقات المنافية للمنافسة الأ

مثل  إثبات، فعلى طالب التعويض اا تشكل خطأ مدنيسعار منخفضة تعسفيا كلهممارسة أ
وهذا الخطأ يتحمله كل شخص معنوي أو طبيعي يستغل المؤسسة  ،الممارسات ههذ

  .)2(لتصرف منافي للمنافسةالمرتكبة 

 وهو ما يعرف بالضرر ،ن هذا الخطأ ضررعأن ينتج  في شرط يتمثل ثاني  

لى ألا إلة آلياته الطبيعية بصفة تؤدي السوق وعرق حركة إعاقةالتنافسي حيث يتمثل في 
ما نّإوفقا للعرض والطلب الطبيعيين، و أي مان وفقا لقواعد المنافسة الحرة،ثتتحدد الأ

  .)3(لى تلك القواعدإفتعل لا يرجع مبشكل تتحدد 

 )4(فهو من الأمور الصعبة والدقيقة ،أما عن تقدير الضرر اللاحق بالقدرة التنافسية  
أمام القاضي لتحديد قيمة التعويض المقابل له، وهو ما يؤكده الأستاذ  مما يشكل صعوبة

                                                            

، 2007، 2عددس، .ع.ق.ن.م، ض القواعد الإجرائية في قانون المنافسةـة لبعـدراسة نقديأعمر لخضاري،  -1
  .68ص، أنظر 82- 55ص ص

2 ‐ Jean‐Bernard BLAISE, Droit des affaires, Op.cit, p446. 
القانون المصري والفرنسي  دراسة مقارنة في(انون حماية المنافسة ومنع الاحتكار قلينا حسن ذكى، /د -3

  .372و371مرجع سابق، ص ،)بيوالأور
4  ‐ Marie MALAURIE‐VIGNAL, Droit de  la  concurrence  interne et  communautaire, Op.cit, 
p224. 
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CANIVET Guy كافة المعطيات التي يجب على القاضي أخذها بعين الاعتبار في ل هبذكر
  .)1(لتحديد قيمة التعويض تهمحاول

    دةالضرر الناتج عن الممارسات المإنللمنافسة قد يكون فرديا يقع على فرد  قي
ما يمس نّإكما قد يكون جماعيا ويقصد به الضرر الذي لا يقع على شخص بعينه، و بعينه،

لى مهنة محددة، أو أعضاء جمعية معينة، كجمعيات حماية حقوق إفراد ينتمون أمجموعة 
المستهلك، حيث يتمثل هذا الضرر في الاعتداء على المصالح الجماعية التي تتولى هذه 

  .)2(الجمعيات الدفاع عنها

هناك شرط آخر لقيام مسؤولية العون الاقتصادي  ،جانب الخطأ والضرر ىإل  
الناجمة عن الاعتداء  الأضرار إصلاحللمنافسة، حيث يقتضي  مقيدةالمرتكب لممارسات 

  .والضرر الناتج الخطأعلى المنافسة وجود علاقة سببية مباشرة بين 

بحق الحصول على الضحية تتمتع  فإن شروط المسؤولية المدنية، جتماعوبا  
تعويض حيث يلتزم القاضي بتحديد مقدار التعويض، وإضافة إلى سلطة تعويض هذا 

يتمتع القاضي المختص بإمكانية وضع موانع والتزامات لوضع حد للممارسات  ،الضرر

                                                            
1 ‐ « Le juge doit s’efforcer d’en fixer  le montant, non seulement à  la mesure du dommage 
directement subi par celle‐ci mais aussi en fonction de l’ensemble des préjudices induits, des 
risques pris par l’entreprise dénonciatrice, de sa contribution personnelle à la mise en œuvre 
d’une politique de concurrence et du coût effectif du procès de sorte que, par son caractère 
exhaustif, la réparation civile participe d’une démarche dissuasive. Cette conception large de 
la  réparation  est  elle  aussi,  une  composante  essentielle  de  la  coopération  du  juge  à  une 
politique économique ».Voir : Frédérique DUPUIS‐TOUBOL, «Le juge en complémentarité du 
régulateur », Op.cit, p135 et 136. 

 ،)دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي والأوربي(، قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار لينا حسن ذكى -  2
  .375-372ص صمرجع سابق، 
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للمنافسة يكون تنفيذها مصحوبا بغرامة تهديدية، وهو ما يؤكد تمتع الهيئات  قيدةالم
  .)1(بسلطات ووسائل فعالة يمكن مقارنتها بتلك الممنوحة لمجلس المنافسةالقضائية العادية 

الهيئات القضائية العادية يمكن أن تتخذ القرارات بسرعة، وذلك بفضل  نأكما   
يث يمكن الحصول على هذه القرارات في بضعة أشهر القصيرة الأجل، ح الإجراءات

حالة الحصول على التنفيذ المؤقت، عكس ما في  ها لا تتمتع بالصيغة التنفيذية إلاّرغم أنّ
جال آفالفصل في القضايا المعروضة أمامه يتم في  ،هو عليه الحال أمام مجلس المنافسة

 امسألة الوقت تشكل عنصر علما أن. )2(سنوات ونصف 4 إلىطويلة قد يصل متوسطها 
والقاضي ) نافسةمجلس الم(في قضايا المنافسة، مما يفرض على السلطات المعنية  اأساسي

 .)3(على احترامه لضمان السير الحسن للسوقالسهر  المختص

جوء مجلس المنافسة أو اللّ إخطاره طبقا لمبدأ الاختيار بين أنّ ،الجدير بالذكر  
 ، يمكن اللجوء أمام مجلس المنافسة والقاضي العادي في )4(مباشرة أمام المحاكم العادية

، وذلك لكون مضمون النزاع يختلف الإجراءاتواجية مبدأ ازددون مخالفة  هنفسالوقت 
فدعاوى البطلان والتعويض يمكن أن ترفع أمام القاضي  ،، بناءا على ذلك)5(أمام الجهتين

مجلس المنافسة، وهو ما يعرف  إخطارمع  هنفسالوقت في ) المدني أو التجاري(العادي 
لة فالهيئات القضائية غير ملزمة بالجمع بين المتابعة الإدارية والقضائية، وفي هذه الحا

                                                            
1‐Marie Chantal BOUTARD‐LABARDE, Guy CANIVET, Droit français de la concurrence, Op.cit, 
p247. 
2 ‐ Frédérique DUPUIS‐TOUBOL, «Le juge en complémentarité du régulateur», Op.cit, p143. 
3‐ Ibid,  p142. 

، )ة مقارنة بالقانون الفرنسيدراس(الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري محمد الشريف كتو، / د - 4

  .357مرجع سابق، ص
5‐ René POESY, «Le rôle du conseil de la concurrence et du juge judiciaire en Algérie et en 
France en droit des pratiques anticoncurrentielles, aspects procéduraux»,  in : L’Algérie en 
mutation  (les  instruments  juridiques de passage à  l’économie de marché) sous  la direction 
de Robert CHARVIN et Ammar GUESMI, l’harmattan, S.L.E, 2001,  pp 161‐177. Cf. p168. 
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مجلس المنافسة، حيث تتمتع بحرية الاختيار  لقرارقانونا بتأجيل الحكم في القضية انتظارا 
بين انتظار قرار مجلس المنافسة أم لا، وحتى بعد صدور القرار فالهيئات القضائية لا 

 .)1(تكون ملزمة به

مفروغ قانون المنافسة أمر  نخلص للقول أن مساهمة القاضي العادي في تطبيق  
من تمتع القاضي  لتأكدلتصاصه بفرض الجزاءات المدنية منه، حيث يكفي استعراض اخ

 نجد أنحيث العادي باختصاص ذاتي في ضبط السوق على ضوء قواعد المنافسة الحرة، 
للقاضي العادي تدخل مباشر في هذا المجال، وهذا لكون تطبيق قانون المنافسة موزع بين 

  ).العادي والإداري(جلس المنافسة والقضاء م

   دةمجلس المنافسة ليس الوحيد الذي يتمتع بسلطة التدخل لقمع الممارسات المإنقي 
، فالقاضي العادي مؤهل لتطبيق )2(لهيئات القضائية العاديةانجد إلى جانبه  إذللمنافسة، 

  .)3(ن خرقهاعقواعد المنافسة وإظهار الآثار المدنية الناتجة 

لكن لابد من التأكيد على أن التنظيم القانوني لقواعد المنافسة لا يجب أن ينحصر   
يجب أن يهدف هذا التنظيم  بل فقط، في مواجهة التصرفات والممارسات الضارة بالمنافسة

حكام المتعلقة بتنظيم إلى منع وقوع مثل هذه التصرفات والممارسات في المستقبل، فالأ
ها أحكام تتميز علما أنّالمطلوبة،  تنفيذها بالفعالية أجهزة قادرة على المنافسة تحتاج إلى

تنظيم وحماية المنافسة يتضمن التدخل لإرساء قواعد المنافسة  لأن قانونبالدقة والتعقيد، 
وهو تدخل غير مرغوب فيه إذا لم يكن من خلال أدوات دقيقة وواضحة  ،السوقفي 

                                                            
1‐ Marie MALAURIE‐VIGNAL, Droit  de  la  concurrence  interne  et  communautaire, Op.cit, 
p224. 
2 ‐ Yves CHAPUT, Le droit de la concurrence, Op.cit, p49. 
3 ‐ David KATZ, Juge administratif et droit de la concurrence, Op.cit, p195. 
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عن مدى مساهمة الجزاءات المدنية في حماية قواعد  ، وهو ما يدفعنا للتساؤل)1(وفاعلة
  المنافسة؟

باستعراض الدور الايجابي للجزاءات المدنية  ل لن تكون إلاّاؤوالإجابة عن هذا الس  
 الجزاءات المدنية،  فإن إليه الإشارةفي حماية قواعد المنافسة في السوق، فكما سبقت 

  .للمنافسة قيدةناتجة عن الممارسات المال الأضراربين البطلان والتعويض عن  تتنوع

ة ـفية للمنافسمحو آثار الاتفاقات المنا إلى يؤدي الحكم به فإنبالنسبة للبطلان و  
ما يجعل هذا الاتفاق أو الشرط لم يوجد أبدا، وكأن  ،ثر رجعيحيث يكون للبطلان أ

علمنا أن هذا  إذاالجزاء فعال في مواجهة مثل هذه الاتفاقات المنافية للمنافسة، خاصة 
حذفه أو تصحيحه  ولو كان البند المتنازع فيه قد تم ، حتى البطلان لا يصحح ويحكم به

  .على الأمر الصادر عن مجلس المنافسة ابناء

 قيدةفالحكم ببطلان الاتفاقات والشروط التعاقدية المتعلقة بالممارسات الم ،بناء عليه  
عام الاقتصادي من خلال ضمان حرية المنافسة حماية النظام ال إلىللمنافسة، سيؤدي 
  .وتنظيم سير السوق

اللاحقة بضحايا الممارسات المنافية  الأضرارفإصلاح  ،أما فيما يخص التعويض  
لكن يمكن أيضا أن يلعب دور منظم للسوق  ،)تعويض الضحية(للمنافسة له دور اجتماعي 

، فالقاضي في تطبيقه )2(شروعةوذلك بمعاقبة والضغط على مرتكبي الممارسات غير الم
فبثبوت  ؛لقواعد المسؤولية المدنية لا يكون محكوما بسقف معين عند الحكم بالتعويض

يتناسب مع حجم الضرر الواقع على  يكون له الحكم بالتعويض الذي ،حدوث الضرر

                                                            

  .80ص ،2003القاهرة،  ،دار النهضة العربية  تنظيم المنافسة،ي، ححسين الما/ د - 1
2 ‐ «Les sanctions civiles à l’encontre des pratiques anticoncurrentielles », Op.cit, p3. 
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مما يسمح بزجر أطراف الممارسات الضارة بالمنافسة نظرا لضخامة  ،المضرور
القاضي يمكن أن يسمح بتطبيق أكثر  إلىوعليه فاللجوء يمكن أن يحكم به،  التعويض الذي

ة في حالة وجود ذلك القانون، أو بحماية المنافسة ذاتها في سفعالية لقانون حماية المناف
  .)1(حالة نقص التشريع أو انعدامه

 ماوإنّ ،ن الحكم بالتعويض لا يقتصر فقط على تعويض الضحيةفإ لذلك، نتيجةو
  .فرض احترام القواعد المتعلقة بحماية المنافسة إلىي ولو بطريقة غير مباشرة يؤد

المؤكد أن الجزاءات المدنية تساهم في حماية النظام العام الاقتصادي لكن يبقى   
حماية الأعوان الاقتصاديين وكذا حماية الضحايا  ،البحث عن التوازن بين حماية المنافسة

مدنية في مادة الممارسات المنافية للمنافسة ترتبط بطريقة ، فشرعية الجزاءات الاضروري
  .)2(استجابتها لمتطلبات فعالية قانون المنافسة

لكن وكما جاء في مضمون هذا المبحث، فقد تم حصر السلطة العقابية للقاضي 
وذلك لكون للمنافسة،  قيدةتسليط الجزاءات المدنية على الممارسات الم العادي في

القاضي الجنائي لم يعد ، فزائية لم يعد لها تطبيق على مثل  هذه الممارساتالعقوبات الج
له أي علاقة بتطبيق قانون المنافسة وذلك بعد إزالة العقاب الجنائي عن الممارسات 

يعاقب «: المعدل والمتمم على أنّه 03-03من الأمر  57المنافية للمنافسة، إذ تنص المادة 
كل شخص طبيعي ساهم شخصيا بصفة ) دج2.000.000(بغرامة قدرها مليوني دينار 

 »احتيالية في تنظيم الممارسات المقيدة للمنافسة وفي تنفيذها كما هي محددة في هذا الأمر
مما يؤكد تخلي المشرع الجزائري عن الأخذ بالعقاب الجزائي في مادة المنافسة، وذلك 

                                                            

دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي ( رقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكالينا حسن ذكى، /د -1

  .368مرجع سابق، ص ،)والأوربي
2  ‐Valérie  LASSERRE-KIESOW, «La promotion des  sanctions  civiles en droit des pratiques 
anticoncurrentielles», Op.cit, p2120. 
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اصة بالمنافسة في إطار الأمر في حماية القواعد الخ ابعد أن كان للقاضي الجنائي دور
كانت المحاكم الجنائية  ،)2(من هذا الأمر 15فبناءا على نص المادة  )1(الملغى 95/06رقم 

في الحالة التي يثبت فيها تورط شخص  تختص في مجال الممارسات المنافية للمنافسة
وضعية كالاتفاقات والتعسف في  طبيعي في تدبير إحدى الممارسات المنافية للمنافسة

الهيمنة، إذ يمكن للقاضي أن يحكم بالحبس لمدة قد تصل إلى سنة واحدة ضد هؤلاء 
  .)3(نالأشخاص الطبيعيي

وعليه، فبعد أن كانت المحاكم الجنائية من بين الهيئات القضائية العادية التي عنيت 
إزالة المتعلق بالمنافسة، إذ ب 03-03بتطبيق قانون المنافسة، تغير الوضع بصدور الأمر 

  .لم يعد لهذه المحاكم أي اختصاص للمنافسة، قيدةالعقاب الجنائي عن الممارسات الم

تجدر الإشارة إلى أن العديد من القوانين مازالت تحتفظ بالمتابعة الجزائية 
من  L.420‐6المنافية للمنافسة، وبالرجوع إلى القانون الفرنسي نجد أن المادة  تللممارسا

زالت تنص على المتابعة الجزائية، على الرغم من أن الأمر الصادر التقنين التجاري ما
قد أزال العقاب الجنائي عن الممارسات المنافية للمنافسة، حيث  1986ديسمبر  1في 

يمكن لمجلس المنافسة إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية كما يحق لكل من الضحية ووكيل 
جلس المنافسة بإحالة الملف، ولتطبيق المادة الجمهورية المتابعة الجزائية وإن لم يقم م

L.420‐6 من التقنين التجاري لابد من:  
                                                            

  ).ملغى( 1995لسنة  9عدد  ر.المنافسة، ج، يتعلق ب1995جانفي  25مؤرخ في  06-95أمر رقم  - 1
قصد المتابعات  إقليمياالمنافسة الدعوى على وكيل الجمهورية المختص  سيحيل مجل«: ه حيث نصت على أنّ - 2

 6نافسة أو التعسف الناتج عن الهيمنة المنصوص عليها في المواد كان تنظيم وتنفيذ الممارسات المنافية للم إذاالقضائية 
  .من هذا الأمر يتحمل فيها أي شخص طبيعي مسؤولية شخصية 12و  11و  10و  7و 

من هذا الأمر يمكن القاضي أن يحكم في هذه الحالة  14و  13دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 
  »تسببوا في الممارسات المذكورة أعلاه أو شاركوا فيها نسنة واحدة ضد أشخاص طبيعييبالحبس من شهر واحد إلى 

  .72مرجع سابق، ص ،"حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة"محمد الشريف كتو، / د -3
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الوجود الفعلي للممارسة المنافية للمنافسة إذ لابد من إثبات وجود الممارسات  -
وعدم  1986ديسمبر  1من الأمر المؤرخ في  8و 7المنصوص عليها في المادتين 

 .وجود ما يبررها

 .المخالفةالمساهمة الشخصية في  -

المساهمة الحاسمة في تصور وتنظيم وتنفيذ المخالفة، فلا يكفي المساهمة في  -
 .المخالفة صدفة أو بطريقة غير مباشرة

استعمال وسائل تدليسية عند ارتكاب هذه الممارسات، فالإدانة لا تقوم على العلم  -
 .)1(والإرادة، بل بوجود تدليس

ات الممارسات المنافية للمنافسة لمعاقبتها إن المحاكم الجنائية مختصة أيضا بنزاع
، إذ لا يجب )2(من التقنين التجاري، ومنح التعويض للطرف المدني L.420‐6طبقا للمادة 

أن ننسى أن قاضي المنافسة هو أيضا القاضي الجنائي، وذلك لوجود عقوبات جنائية تهدد 
وهذا  )3(لممارساتكل شخص طبيعي تكون له مشاركة شخصية وحاسمة في ارتكاب هذه ا

لكون العقوبات الجنائية ضد مرتكبي الممارسات  1986لا يعني الرجوع للنظام القائم قبل 
كان الأمر  1986المنافية للمنافسة تضاف إلى العقوبات الإدارية والمدنية، في حين قبل 

                                                            

 ،)انون الفرنسيدراسة مقارنة بالق(الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري محمد الشريف كتو، / د - 1
 :، أنظر كذلك363مرجع سابق، ص 

André DECOCQ, « La dépénalisation du droit de la concurrence», R.J.C., N°11, 2001, pp 89‐
103. Cf.p100. 
2‐  Romain  GODET,  « La  participation  des  autorités  administratives  indépendantes  au 
règlement  des  litiges  juridictionnels  de  droit  commun :  l’exemple  des  autorités  de 
marché », Op.cit, p959. 
3 ‐ Pierre BEZARD, « La place du droit de la concurrence », R.J.C., N° 4, 2000, pp 99‐102. Cf. 
p102, Voir aussi :  
Laurence  NICOLAS‐VULLIERME :  « Procédure  en  droit  interne  de  la  concurrence»,  E.J.C., 
1998, Fasc 55, Para. 38.  
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د يقتصر على تسليط عقوبات جنائية فقط، كما أن القانون الفرنسي والأوروبي يشهد تشدي
كبير في العقوبات الإدارية، مما يجعل مجلس المنافسة لا يتردد في النطق بغرامات مالية 

  .)1(ثقيلة

إضافة إلى القانون الفرنسي، في الولايات المتحدة كل ممارسة منافية للمنافسة 
سنوات بالنسبة للاتفاقات  3تشكل مخالفة جنائية يؤدي ارتكابها إلى عقوبة الحبس لمدة 

كما أن  )2(سنوات 10المدة القصوى للحبس بـ  2004وعة؛ وقد حددت منذ غير المشر
القانون التونسي للمنافسة يسمح لمجلس المنافسة بإحالة الملف للنيابة العامة قصد المتابعات 

من هذا القانون حيث  5الأشخاص الطبيعية التي قامت بخرق المادة الجزائية ضد 
دج  2000 نة واحدة وغرامة مالية تتراوح بينيوما إلى س 16تتراوح مدة الحبس من 

دج؛ وبناءا على ذلك، فالقاضي الجنائي يلعب دورا هاما لضمان فعالية  100.000إلى 
قانون المنافسة لأن التكامل بين وظيفة مجلس المنافسة والقاضي الجنائي ضرورية لضمان 

 .)3(نجاح السياسة التنافسية

 

 

  

  

 

                                                            
1‐ Marie MALAURIE‐VIGNAL, « Que reste‐t‐il de la dépénalisation voulue par les rédacteurs 
de  l’ordonnance  du  1er  décembre  1986?  Bilan  et  perspectives »,  R.M.L.N.J.C  (contrats‐
concurrence‐consommation), N°12, Décembre 2006, pp 14‐18. Cf. p16. 
2 ‐ Ibid, p16. 
3‐  Khalifa  TOUNAKTI,  «Le  rôle  du  pouvoir  judiciaire  dans  l’application  du  droit  et  de  la 
politique de la concurrence», Op.cit, p5. 
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الأسس التي يقوم عليها اقتصاد السوق، فهي تسمح بتطور  أهمتعد المنافسة من   
ن ـعلى المستوى المعيشي للمستهلكي بالإيجابمما يؤثر  ،التجارة الداخلية والخارجية

ظهور ممارسات قد تؤدي  بإمكانيةغالبا ما يقترن ورغم ذلك فتقرير مبدأ المنافسة الحرة 
وذلك بسبب  ،المساس بالسير الحسن للسوق وخرق قواعد ومبادئ التنافس الصحيح إلى

  .السعي وراء تحقيق المصالح الخاصة

تعمل المحاكم العادية في  ،وبغية ضمان التنافس الحر في السوق ،بناءا على ذلك  
نونا على فرض احترام قواعد قانون المنافسة من طرف لصلاحيات الممنوحة لها قاا إطار

الأعوان الاقتصاديين، وذلك من خلال ممارسة سلطتها بفرض العقوبات المدنية المقررة 
رتكبي هذه الأخيرة، إلا أن تطبيقها غالبا ما يرتبط مللمنافسة على  قيدةللممارسات الم

ي وتؤثر بالسلب على عدد الدعاوى التي غالبا ما ترهق المدع الإثبات إشكاليةبإثارة 
أهميتها في تصويب  من رغمال على، )المطلب الأول(المرفوعة أمام القاضي العادي 

ف إلى ذلك ما يعانيه القاضي العادي في سبيل تقدير ض ؛سلوك الأعوان الاقتصاديين
المطلب (للمنافسة  قيدةالتعويض المناسب لإصلاح الضرر الناتج عن الممارسات الم

 ).لثانيا
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لالمطلب الأو :  

  في مادة الممارسات المنافية للمنافسة الإثبات إشكالية

بطال نية أو التجارية للمطالبة سواء بإلرفع دعوى قضائية أمام المحاكم المد  
على المدعى الأخذ بعين  بالممارسات المنافية للمنافسة أو للحصول على التعويض، يج

دعاوى، حيث يقع على عاتقه عبء رفع مثل هذه ال ثيرهاتالاعتبار الصعوبات التي 
، وهو ما )الفرع الأول(قه رهاإلى إمما يؤدي  قنية،والتيد ثبات في مسائل تتميز بالتعقالإ

لى القاضي العادي قليل الاستعمال، فلتفادي ذلك ولتشجيع الدعاوى يجعل حق اللجوء إ
إيجاد حلول لتجاوز لعمل على كان لابد من ا ،المدنية كآلية لضبط المنافسة في السوق

  .)الفرع الثّاني( ثباتصعوبة الإ

لالفرع الأو:  

  إرهاق المدعي بعبء الإثبات

  الاتفاق أو الالتزام أو الشرط  على المدعي في دعوى البطلان إقامة الدليل على أن
ما يتعلق بإحدى الممارسات المحظورة نّإ التعاقدي الصادر عن المتعامل الاقتصادي

بعبارة أخرى على المدعي في دعوى البطلان أن يثبت الممارسة  ،قانون المنافسة بموجب
مسائل اقتصادية محضة هذا  هان الأمور الصعبة عليه باعتبارم، وهي )1(غير المشروعة

هناك ممارسات مباحة لا تدخل في مجال  من جهة، ومن جهة أخرى يجب ألا ننسى أن
الممارسات المعنية لا تشملها أحكام  ي التأكد من أنالمدع منتطبيق البطلان، مما يتطلب 

 .من الأمر المتعلق بالمنافسة 9و 8المادتين 

                                                            
1 ‐ «Les sanctions civiles à l’encontre des pratiques anticoncurrentielles», Op.cit, p7. 
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تكون دعوى البطلان  بهذه الحدة عندمالإثبات لا تطرح اوقد يلاحظ أن صعوبة   
مرفوعة من طرف مجلس المنافسة، لتوفره على وسائل قانونية تمكنه من التأكد من 

  .لمنافسةلليه التزامات منافية تضمن الملف المعروض ع

يضا من أالبطلان يعاني  ىفالقاضي المختص بالنظر في دعاو ،لى ذلكإضافة إ  
التعاقدي له طابع منافي للمنافسة، وهو ما الالتزام أو الاتفاق أو الشرط  صعوبة الجزم بأن

 طلان، رغم أنال على التدخل التلقائي للمحاكم المدنية والتجارية للقضاء بالبحسيؤثر لا م
لها ذلكالقانون يخو.  

البطلان، فرفع دعوى  ىثبات لا تطرح فقط في دعاوالمؤكد أن صعوبة الإ  
التعويض يرتبط بتوفر شروط المسؤولية التقصيرية، حيث يجب على طالب التعويض أن 

  .والضرر والعلاقة السببية) الممارسة غير المشروعة(يثبت الخطأ 

ثبات وجود يكفي على المدعي إ ،مسائل المنافسةترض في الخطأ مف باعتبار أنو  
أكدت محكمة  2002جوان  28ففي قراراها الصادر بتاريخ  ،للمنافسة الممارسة المنافية

من القانون التجاري يشكل خطأ  L.420‐2و L.420‐1استئناف باريس أن خرق المواد 
أو هيمنة هناك تعسف في ال يثبت بأنفعليه أن  ،)1(، يبرر رفع دعوى التعويضاتقصيري

  نتاجإلى سعر التكلفة والإفضة تعسفيا وللقول بذلك يجب الرجوع خسعار منأممارسة 
ذ قد يقتضيه انخفاض معدل شكل مخالفة لقانون المنافسة، إفليس أي بيع بسعر منخفض ي

أن المشرع الجزائري اعتمد بدل سعر الشراء الحقيقي، سعر التكلفة خاصة إذا علمنا 
تكلفة الحقيقي مما يطرح إشكالية تحديد هذا السعر، فإذا كان سعر الشراء يظهر من ال

                                                            
1  ‐  «La  violation…des  dispositions  des  articles  L.420‐1  et  L.420‐2  du  code  de  commerce 
constitue  des  fautes  délictuelles  justifiant  l’action  en  réparation…  sur  le  fondement  de 
l’article 1382 du  code  civil », Voir : Aurélie BALLOT‐LENA,  La  responsabilité  civile en droit 
des affaires des régimes spéciaux vers un droit commun, Op.cit, p442. 
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تفحص الفواتير فإن سعر التكلفة لا يمكن التحقق منه إلاّ بالرجوع إلى هيكل الأسعار 
وتحديده، الشيء الذي يزيد في تعقيد عملية البحث عن الإثبات لأن انجاز مثل هذه العملية 

  .)1(ليس بالأمر الهين

  غ هذه فالمسألة تتعلق بعتبة الحساسية، فببلو ،ا بالنسبة للاتفاقات المقيدة للمنافسةأم
في  اقائم يبقى التساؤلالمدنية على هذه الاتفاقات، لكن الأخيرة يمكن تطبيق الجزاءات 

  .)2(الحالة العكسية؟

 En dessous de) ؛مر بالممارسات المضادة للمنافسة غير المحسوسةويتعلق الأ  

seuil de sensibilité) ، والتي م تصل إلى درجة التأثير في السوق المعنية، أي تلك التي ل
كالاتفاقات ذات الحجم الصغير أو قليلة  ،لا يدينها القانون نظرا لضعف تأثيرها في السوق

تفاق افنظريا لا يوجد ما يمنع المتضرر من طلب التعويض عن الخطأ في حالة  )3(الشأن
 Un accord d’une)الشأن قليل  importance mineure)،  ليبقى على القاضي الفصل في

شكل صعوبة كبيرة في حالة عدم يأن إثبات الخطأ  على خطأ، مع التأكيدالمدى وجود 
شكال قائم في القانون الفرنسي دون القانون الجزائري ، وهذا الإ)4(بلوغ عتبة الحساسية

  .اسيةالحسبعتبة لكون المشرع لم يأخذ 

على المدعي إثبات الضرر اللاحق به  ،للمنافسة قيدةثبات الممارسة المإلى جانب إ
الخطأ في  وقوع للحصول على التعويض، فرغم ميل القضاء لاستنباط الضرر من مجرد

                                                            

  .162، مرجع سابق، ص"حماية المستهلك من الممارسات المقيدة للمنافسة"صري، انبيل ن - 1
2‐Valérie  LASSERRE‐KIESOW, «La  promotion  des  sanctions  civiles  en  droit  des  pratiques 
anticoncurrentielles», Op.cit, p2119. 

، )دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي والأوربي(قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ىكذلينا حسن /د-  3
  .371و 370مرجع سابق، ص

4‐Valérie  LASSERRE‐KIESOW,  «La  promotion  des  sanctions  civile  en  droit  des  pratique 
anticoncurrentielles», Op.cit, p2119. 
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القضاء لا يأخذ بهذا  أن إلاّ ،(Concurrence déloyale)حالات المنافسة غير المشروعة 
حالات الممارسات المضادة للمنافسة، حيث يستلزم إثبات في  ،المسلك في حالة الخطأ

  .)1(حتى يقضي له بالتعويض ضررمتالضرر الواقع على ال

مقيدة الكما يقع على الطرف الذي يدعي وقوع ضرر عليه من جراء الممارسات 
عليه هو سبب الضرر  ىخطأ المدع أي إثبات أنالسببية،  للمنافسة عبء إثبات قيام علاقة

  .)2(الذي لحق به

ت المنافية للمنافسة، لكن لرفع هذا فيما يخص عبء الإثبات في مادة الممارسا   
الدعاوى المختلفة أمام الهيئات القضائية العادية لابد من توفر شروط رفع  الدعاوى

على  )3(الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية و 13إذ تنص المادة . الدعوى المحددة قانونًا
لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، و له مصلحة قائمة أو محتملة "ه أنّ

  .يقرها القانون
ًـا انعدام الصفة في المدعي أو المدعى عليهي   .ثير القاضي تلقائي

  " كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون

وهما شرطان لقبول الدعوى يترتب عن  المصلحة والصفة، يشترط لقبول الدعوى
لقوة الشيء  اعدم توفرهما، عدم قبول الدعوى، الذي يجعل الحكم الصادر بشأنه حائز

حيث يتطلب بناء على ذلك، فأول شرط لقبول الدعوى هو شرط الصفة، . المقضي فيه

                                                            

، )دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي والأوربي(قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار حسن ذكى، لينا  -1
  .374- 373مرجع سابق، ص

  .376مرجع نفسه، ص -2
لسنة  21ر عدد .، جوالإداريةمدنية ال الإجراءات، يتضمن قانون 2008فبراير  25مؤرخ في  09- 08قانون رقم  -3

2008.  
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بل ممارسة الدعوى أن يتوفر في المدعي عنصر الصفة، كما يجب أن تتوفر في المدعي ق
مع التذكير أن شرط الصفة يجب أن يتوفر  .)1(أن يمنح للغير سلطة تمثيله قانونا أو اتفاقا

أيضا في الشخص المخطر لمجلس المنافسة، حيث يتعين أن يكون من بين الأشخاص 
  .)2(المحددة قانونا للقيام بذلك

إضافة إلى شرط الصفة، فإن ممارسة الدعوى تقتضي في المدعي توافر شرط 
من قانون  13، فحسب المادة "لا دعوى بدون مصلحة" هيرةصلحة، طبقا للمقولة الشالم

الإجراءات المدنية الجديد، يجب أن تكون المصلحة قائمة أو محتملة، و قد تكون مصلحة 
مادية أو معنوية، بشرط أن تكون مشروعة أي محمية قانونا و لا تخالف النظام العام أو 

المنافسة نجد أن شرط المصلحة ار مجلس طخإوع إلى شروط وبالرج .)3(الآداب العامة
مطلوب أيضا لقبول الإخطار من قبل مجلس المنافسة، فله السلطة التقديرية في تقدير مدى 

  . توفر هذه المصلحة و مشروعيتها

وعليه، فإذا أتينا لإجراء مقارنة بين شروط رفع الدعوى أمام الهيئات القضائية 
مشتركة ويتعلق الأمر  ار مجلس المنافسة، نجد أن هناك شروطالعادية وشروط إخطا

بإخطار مجلس بشرطي الصفة والمصلحة، لكن في مقابل ذلك نجد شروط أخرى خاصة 
  :فيتتمثل هذه الشروط و المنافسة فقط

                                                            

، 2009، الجزائر، للنشر ، موفمترجمة للمحاكمة العادلة :قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديدعبد السلام ذيب،  - 1
  .63و 62ص 

  .المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم 03-03من الأمر  44/1نظر المادة أ -2
  .61، صمرجع سابق، ترجمة للمحاكمة العادلة: الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، قانون عبد السلام ذيب -3
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أن يكون الإخطار بموجب رسالة موصى عليها مع وصل الاستلام، موجهة إلى  -
  .)1(رئيس مجلس المنافسة

الإخطار مرفقا بجميع الوثائق اللازمة في أربعة نسخ، مع ذكر جميع  أن يكون -
البيانات من معلومات حول الشخص المخطر، فإذا كان شخصا طبيعيا عليه ذكر 
اسمه ولقبه ومهنته وموطنه، أما إذا كان شخصا معنويا فيجب تحديد اسم الجهاز 

وفي  .)2(لإخطارالذي يمثله، شكله القانوني و مقره، كما يجب ذكر موضوع ا
حالة تغيير العنوان، يجب على المخطر إشعار مجلس المنافسة بموجب رسالة 

  .)3(الاستلامموصى عليها مع وصل 

للمنافسة تشكل  قيدةيجب الاعتراف أن صعوبة الإثبات في مادة الممارسات الم
كإجراء  وى المرفوعة أمام القاضي العادي، وذلك رغم أهميتهااالسبب المباشر لقلة الدع

منظم ومصحح لاقتصاد السوق، ولتفادي ذلك كان لا بد من البحث لإيجاد حلول لمواجهة 
فالاكتفاء بالتأكيد على صعوبة إقامة الدليل عندما يتعلق الأمر بممارسات  ؛صعوبة الإثبات

  .للمنافسة، لن يؤدي إلى أية نتيجة من الناحية القانونية مقيدة

  :انيالفرع الثّ
  .ترحة لمواجهة صعوبة الإثباتالحلول المق

ة الذي يتمتع بوسائل فعالة سجوء أولا إلى مجلس المنافل حل يتمثل في اللّفأو
مركز المتقاضي أمام مجلس المنافسة يمكنه من الإطلاع على  للبحث عن الأدلة، كما أن

                                                            

، يحدد النظام الداخلي لمجلس 1996جانفي  17مؤرخ في  44-96من المرسوم الرئاسي رقم  15نظر المادة أ -1
  .1996لسنة  5ر عدد .المنافسة، ج

  .من نفس المرسوم 16نظر المادة أ -2
  .ن نفس المرسومم 17نظر المادة أ -3
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 فإن الإدانة التدخل فيها، وبعد صدور قرار بإمكانية هإضافة إلى تمتع ،ر الإجراءاتيس
المتقاضي يمكنه اللجوء إلى الجهات القضائية العادية للحصول على تعويض، فالأمر 

لكن قرار مجلس المنافسة يسهل من الناحية التطبيقية رفع  ،ل الأمدييتعلق بإجراء طو
  .)1(دعوى التعويض

في قضية الهاتف  (UFC)قامت جمعية حماية المستهلك   الحل واعتمادا على هذا   
ما أدى إلى فتح تحقيق لى مجلس المنافسة، إجوء أولا اللّب (La Téléphonie mobile) النقال

في القضية إضافة إلى إجراءات المعاينة والحجز، مما أدى إلى صدور قرار بالإدانة 
دعوى تعويض  11000أكثر من  أنالمعنية  بغرامات مالية مرتفعة، حيث أكدت الجمعية

 .)2(نتيجة الطعن أمام محكمة الاستئناف عتبارلااسيتم رفعها مع الأخذ بعين 

فاللجوء أولا إلى مجلس المنافسة قد يؤدي إلى نتائج ايجابية خاصة إذا علمنا أن 
الممارسات المقيدة  ما عن كاهل الطرف المتضرر، اعتبر إثبات قيافالقضاء الفرنسي وتخفي

عليه  ىافسة المدعوذلك إذا ما أدان مجلس المن ،للمنافسة قرينة على وقوع الضرر
بارتكاب ممارسات مقيدة للمنافسة، لينتقل بذلك عبء الإثبات إلى مرتكب الممارسات 

هي  تالمقيدة للمنافسة، ليثبت أن الممارسات المقيدة للمنافسة التي ثبت ارتكابه لها ليس
  .)3(يالسبب المباشر في الضرر الذي وقع على المدع

وذلك لطول  ،سة لا يخلو أيضا من السلبياتمجلس المناف مباشرة إلىلكن اللجوء 
مما سيؤدي إلى إرهاق المدعي لكون القرار الصادر عن مجلس المنافسة  ،أمد التقاضي

                                                            
1‐  Nathalie  JALABERT‐DOURY,  Laurent  NOUVEL  et  Delphine  LE MAREC,  «Politiques  de 
concurrence», R.D.A.I., N°6, 2006, pp 803‐810. Cf. p804.  
2 ‐ Ibid., p 805 et 806. 

، )المصري والفرنسي والأوربيدراسة مقارنة في القانون (قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ىكلينا حسن ذ/ د-3
  .376ص
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حيث Chapelle c/ sony غالبا ما يكون محل للطعن والطعن بالنقص، كما حدث في قضية 
  .)1(سنوات 10 بعد مرور لم يتم الحصول على التعويض إلاّ

جوء إليه عدة مرات فيما يخص نفس فمجلس المنافسة يمكن اللّ ،ذلكإضافة إلى    
مما يؤدي إلى  ،خرىالأدون القرارات  القضية، مما يجعل قراراته الأولى تكون معروفة

مر لا يتعلق ر أن الأمجلس المنافسة قد يقر كما أن وى وتأخيرها،اعرقلة مثل هذه الدع
ي غذلك لا يل قوبته على فترة معينة، فرغم أنبممارسة منافية للمنافسة أو قد تنحصر ع

ذلك يشكل عائق كبير أمام المدعي، إلى  أن نهائيا إمكانية رفع دعوى المسؤولية المدنية إلاّ
ضد المؤسسة المرتكبة  ةجانب ذلك فالقاضي العادي قد يتأثر بمبلغ الغرامة المقرر

  .)2(تعويضلممارسة منافية للمنافسة، مما يجعله ينقص من مقدار ال

ة يهناك حل أخر يتمثل في إمكانية اللجوء مباشرة إلى الجهات القضائية المعن
، كما )3(من أجل تقديم رأي ،والمطالبة بتدخل سلطة ضبط المنافسة في الدعوى المدنية

مكن هذه تلت (DGCCRF) جوء إلى المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك وقمع الغش يمكن اللّ
ح تحقيق، لكون فتح هذا التحقيق يقرره الوزير المكلف بالاقتصاد أو المدير خيرة من فتالأ

، حيث أكد المدير العام للمنافسة )4(العام للمنافسة بناءا على معطيات معينة أو شكوى
 .)5(ىوالاستهلاك وقمع الغش على ضرورة إعلامهم بمثل هذه الدعاو

                                                            
1‐  Daniel  FASQUELLE,  «Les  dommages  et  intérêts  en  matière  anticoncurrentielle »,  Voir  sur : 
www.minefi.gouv.fr/DGCCRF/      
2 ‐Ibid. 
3‐ Nathalie JALABERT‐DOURY, Laurent NOUVEL et Delphine LE MAREC, «Politique de concurrence», 
Op.cit, p806. 
4 ‐ Daniel FASQUELLE, « Les dommages et intérêts en matière anticoncurrence», Op.cit, p3. 
5‐ Lors d’un colloque, le directeur de la DGCCRF a invité les plaignants à informer de manière 
plus  systématique  la DGCCRF de  leurs  actions  afin que  la DGCCRF puisse,  le  cas échéant, 
intervenir  et  mettre  à  la  disposition  de  la  juridiction  les  éléments  rassemblés  par  ses 
services.  Voir :  Nathalie  JALABERT‐DOURY,  Laurent  NOUVEL  et  Delphine  LE  MAREC, 
«Politiques de concurrence», Op.cit, p807.       
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لدعاوى المدنية قامت اللجنة الإثبات، ولتشجيع ا ءوفي محاولتها للتخفيف من عب
، بذكر مختلف الصعوبات التي 2005ديسمبر  19الأوربية في كتابها الصادر بتاريخ 

تعرقل رفع مثل هذه الدعاوى، وذلك مع تضمين هذا الكتاب مجموعة من الحلول 
  : ومن هذه الحلول نجد. المقترحة لمواجهة مختلف هذه الصعوبات

  . بتسليم المستندات الموجودة بحوزته إلى المدعيإمكانية إلزام المدعى عليه  -

منح أطراف النزاع إمكانية الاطلاع على المستندات الموجودة لدى سلطة ضبط  -
  .المنافسة

جعل القرارات الصادرة عن سلطات ضبط المنافسة، والقاضية بوجود خرق لقواعد  -
طرح لا يخدم مصالح ضحايا لكن هذا ال  )1(.المنافسة ملزمة في مواجهة الهيئات القضائية

الممارسات المنافية للمنافسة إلا في حالة كون القرار يقضي بمعاقبة مرتكب هذه 
الممارسات، أما في الحالة العكسية أي كون سلطة ضبط المنافسة لم تلاحظ وجود أي 

ت لا يلغي إمكانية امخالفة فمهمة المدعي تصبح أكثر صعوبة، لكن وجود مثل هذه القرار
ول على أدلة أخرى وعرضها أمام القاضي المختص وهو ما أكدته محكمة النقض الحص

بصفة  هفي ملاحظاتها، وعلى القاضي في هذه الحالة فحص الوقائع المعروضة أمام
 .)2(مستقلة وبغض النظر عن وجود قرار مسبق

 لكن لمساعدة المدعي في قضايا المنافسة على إقامة الدليل أمام القضاء، كان لا بد
من البحث على حلول تكون فعالة ويمكن الاعتماد عليها لدعم عناصر الإثبات، وذلك دون 

فبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية . إرهاق المدعي وإطالة آجال التقاضي
                                                            

1‐Livre  vert,  du  19  Décembre  2005,  intitulé  «Actions  en  dommages  et  intérêts  pour 
infraction aux règles communautaires sur  les ententes et  les abus de position dominante», 
Voir sur : http://eur‐lex.europa,eu/LexUriServ/site/fr/com/2005/com2005_0672fr01.pdf     
2‐ Jean Cyril BERMOND,  « L’introduction en droit français de la concurrence des actions de 
groupe : le débat est‐il Franco‐français ou Franco – Européen ? », R.D.A.I, N° 1, 2007, pp 41 
– 56. Cf. p 50. 
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وبالتحديد إلى الباب الرابع من الكتاب الأول والمتعلق بوسائل الإثبات، نجد مجموعة من 
لاعتماد عليها لحل إشكالية الإثبات في القضايا المرفوعة أمام الجهات المواد يمكن ا

: همن قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنّ 70إذ تنص المادة . القضائية العادية
يجب إبلاغ الأوراق والسندات والوثائق التي يقدمها كل طرف دعما لادعاءاته إلى «

  . الخصم الآخر ولو لم يطلبها

ترط إبلاغ الخصم في مرحلة الاستئناف بالأوراق المودعة في ملف الدعوى لا يش
فهو واجب يضعه القانون على  »ه يجوز لكل طرف طلبهانّأبالدرجة الأولى، غير 

م لتوخي الشفافية في المعاملة بينهم، حيث يطبق هذا الواجب بتلقائية ولا يتطلب والخص
تبلغ للخصم في الأجل وحسب الكيفيات التي مبادرة الخصم الآخر، ولما تقدم وثيقة لم 

حيث يفصل القاضي في مختلف  ،)1(حددها القاضي يمكن استبعادها من المناقشة
   )2(.الإشكالات التي يثيرها تبليغ هذه الوثائق مع إمكانية فرض غرامة تهديدية

كما يمكن للمدعي أن يطلب من القاضي الأمر باستخراج نسخة رسمية أو إحضار   
، وذلك بناءا على عريضة تقدم )3(رسمي أو عرفي أو أية وثيقة محجوزة لدى الغيرعقد 

في الجلسة وتبلّغ للخصوم، حيث يفصل القاضي في الطلب بأمر معجل النفاذ بموجب 
ويمكن للقاضي الأمر بإحضار الوثيقة من الغير الخواص ومن . )4(النسخة الأصلية للأمر

                                                            

  .139ص ،، مرجع سابقترجمة للمحاكمة العادلة :قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديدعبد السلام ذيب،  -1
  .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 71أنظر المادة  -2
يجوز للقاضي أن يأمر باستخراج نسخة «: نهأمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية على  73مادة إذ تنص ال -3

حد الخصوم، حتى أرسمية أو إحضار عقد رسمي أو عرفي أو إحضار أية وثيقة محجوزة لدى الغير، بناءا على طلب 
  .»ولو لم يكن طرفا في العقد

  .نية والإداريةمن قانون الإجراءات المد 74أنظر المادة  -4
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تكن محمية بالسر المهني والتي يخضع تسليمها إلى الإدارات بمختلف أنواعها، ما لم 
  )1(.إجراءات خاصة

إضافة إلى ذلك يمكن للمدعي في قضايا المنافسة أن يطلب من القاضي الأمر بأي 
، وذلك في أية مرحلة كانت عليها )2(إجراء من إجراءات التحقيق التي يسمح بها القانون

لإجراءات المدنية من قانون ا 77 بل وأكثر من ذلك حيث تنص المادة. )3(الدعوى
يمكن للقاضي، ولسبب مشروع وقبل مباشرة الدعوى، أن يأمر بأي «: هنّوالإدارية على أ

إجراء من إجراءات التحقيق، بناءا على طلب كل ذي مصلحة، قصد إقامة الدليل 
  .والاحتفاظ به لإثبات الوقائع التي قد تحدد مآل النزاع

  .»على عريضة أو عن طريق الاستعجال طلوب بأمريأمر القاضي بالإجراء الم

فإجراءات التحقيق قد تساهم في التخفيف من عبء الإثبات، خاصة وأن تنفيذ هذه 
الأخيرة لا تعرقله الطعون المختلفة، فالأوامر والأحكام والقرارات، التي تأمر بإجراء من 

مع الحكم  يها بالنقض، إلاّإجراءات التحقيق لا تقبل المعارضة ولا الاستئناف أو الطعن ف
فضلا عن ذلك يمكن للمدعي اللجوء إلى الاستعانة . )4(الذي فصل في موضوع الدعوى

بالخبرة القضائية وذلك بأن يطلب من القاضي تعيين خبير أو عدة خبراء سواء من نفس 
  .)5(التخصص أو من تخصصات مختلفة

                                                            

  .140، مرجع سابق، ص ترجمة للمحاكة العادلة :قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديدعبد السلام ذيب،  -1
  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية75أنظر المادة   -2
  .من قانون الإجراءات  المدنية والإدارية76أنظر المادة  -3
لا تقبل المعارضة في الأوامر والأحكام «: ه ن الإجراءات المدنية و الإدارية على أنّمن قانو 81حيث تنص المادة  -4

مع الحكم الذي فصل  من إجراءات التحقيق، ولا يقبل استئنافها أو الطعن فيها بالنقض، إلاّ بإجراءوالقرارات، التي تأمر 
   .»في موضوع الدعوى

  5 .والإداريةمن قانون الإجراءات المدنية 126أنظر المادة   -



  للمنافسة المقيدة الممارسات مواجهةفي  العادي للقاضي العقابية السلطة     :الأولالفصل 

 

50 

 

تماد على إجراء خبرة أو يمكن الاع ،تجاوز صعوبة الإثباته لنخلص للقول أنّ  
طلب إدخال مجلس المنافسة في الدعوى المرفوعة أمام القاضي العادي، كما يمكن 

  .الاعتماد على السلطات الممنوحة لهذا الأخير في هذا المجال

  :ب الثانيــالمطل

  إشكالية تقدير التعويض 

يواجه القاضي العادي في محاولته لتسليط جزاء التعويض على مرتكبي   
الأمر يتعلق  رغم أن ،للمنافسة عدة صعوبات من الناحية العملية قيدةلممارسات الما

 أن بمسائل تدخل ضمن المجالات التي اعتاد القاضي العادي على الفصل فيها، إلاّ
خصوصية نزاعات قانون المنافسة غالبا ما تؤدي إلى إرهاق القاضي المختص، ففي مادة 

ة يطرح التقدير الدقيق للضرر الناتج عن مثل هذه الممارسات الممارسات المنافية للمنافس
، مما يجعل القاضي العادي في بحث مستمر عن أساليب )الفرع الأول(صعوبة كبيرة 

  ).الفرع الثاني(قانونية تمكنه من حل إشكالية تقدير التعويض 

  : الفرع الأول

  للمنافسة المقيدةج عن الممارسات تصعوبة تقدير الضرر النا

يلتزم القاضي العادي  ،للمنافسة المقيدةللحكم بالتعويض لصالح ضحايا الممارسات   
بالتأكد من توفر أركان المسؤولية المدنية التقصيرية في القضايا المعروضة أمامه، ولا 

ا عن التكييف القانوني من هذا الالتزام صدور قرار بالإدانة من مجلس المنافسة، أميعفيه 
ه ا ما يعتمد القضاة من الناحية العملية على قرارات مجلس المنافسة، رغم أنّللوقائع فغالب

ة ـيفرض عليهم من الناحية النظرية التأكد بأنفسهم من عدم احترام الإجراءات المفروض
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مع التأكيد أن قرارات مجلس المنافسة ليس لها قوة الشيء المقضي فيه في مواجهة 
  .)1(الجهات القضائية العادية

فالجهات  ،رفع دعوى التعويض ثم تم ،مجلس المنافسة إلىجوء أولا ي حالة اللّفف  
القضائية تعيد نفس ملاحظات مجلس المنافسة المرتبطة مباشرة بطلب التعويض المقدم 

  .)2(أمامها

وعليه، فبتوفر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما يلتزم القاضي بتقدير مبلغ   
واعد المسؤولية المدنية يجب أن يكون مقابلا لضرر اللاحق التعويض، والذي طبقا لق

اقتصاد السوق  المسؤولية كآلية لضبطبالقدرة التنافسية للمؤسسة المتضررة، ففعالية دعوى 
لكون  ،)3(ترتبط أساسا بمدى مطابقة التعويض مع الضرر اللاحق بالأعوان الاقتصاديين

 .)4(من الناحية المالية اوكافي اإذا كان فوري التعويض لا يكون فعالا إلاّ

قمع  إلىي أو رمزي لا يخدم مصالح الضحايا، وقد لا يؤدي ففالحكم بتعويض جزا 
الفصل في الدعوى في آجال  الممارسات المرتكبة وضمان عدم وقوعها مستقبلا، كما أن

، فالتعويض )5(قصيرة ضرورة يتطلبها الحفاظ على مصالح ضحايا هذه الممارسات
به يجب أن يسمح بإصلاح كامل الضرر الحاصل، دون أن ينتج عنه خسارة أو  المحكوم

                                                            
1-Nathalie JALABERT‐DOURY, Laurent NOUVEL et Delphine LE MAREC, « Politiques de concurrence », 
Op.cit, p805. 
2‐ Ibid, p805. 
3‐ Marie Chantal BOUTARD‐LABARDE, Guy CANIVET, Droit français de la concurrence, Op.cit, p247. 
4‐ Marie‐ Anne FRISON‐ROCHE, Marie‐Stéphane PAYET, Droit de la concurrence, Op.cit, p279. 
5‐Or  le temps est une arme très efficace contre  les victimes. En un mot,  les victimes n’ont souvent 
pas les moyens d’avancer les frais de procédure pendant de nombreuses années dans l’espoir de voir 
leur préjudice  finalement  réparé. Voir :  Frédérique DUPUIS‐TOUBOL, «Action  civile en matière de 
pratiques anticoncurrentielles : éléments de problématique», in : «La réparation du préjudice cause 
par une pratique anticoncurrentielle en France et à  l’étranger : bilan et perspectives», Colloque 
organisé le 17 octobre 2005 à la cour de cassation, Voir sur : www.courdecassation.fr  
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ربح للضحية، مما يعني أن جسامة الخطأ لا تأخذ بعين الاعتبار في تحديد مبلغ التعويض 
 .)1(الممنوح

  :الفرع الثاني

  الحلول القانونية المقترحة لحل إشكالية تقدير التعويض

للمنافسة، القاضي له الخيار بين  المقيدةات لإصلاح الضرر الناتج عن الممارس  
تطبيق قواعد المسؤولية المدنية بطريقة كلاسيكية، مما يفرض تناسب دقيق بين التعويض 

أن يتولى بنفسه معاقبة التصرف المنافي  وبينالمحكوم به والضرر اللاحق بالضحية، 
المؤسسة المرتكبة لتلك للمنافسة مع الأخذ بعين الاعتبار جسامة الخطأ وكذا ما حققته 

الممارسة من فوائد، لكن دراسة الاجتهاد القضائي الفرنسي أثبتت اعتماد القاضي على 
  .)2(الطريقة الأولى لحل قضايا التعويض المرفوعة أمامه

تقدير  إشكاليةلى القانون الجزائري نجد أنه لمواجهة إوبالرجوع  ،على ذلك ابناء  
من  145إلى  125لاعتماد على نصوص المواد من التعويض يمكن للقاضي العادي ا

 أووز للقاضي من تلقاء نفسه ، حيث يج)3(ن خبيريقانون الإجراءات المدنية والإدارية، لتعي
فس التخصص أو من من نأو عدة خبراء سواء  ،بطلب أحد الخصوم الاستعانة بخبير

  .)4(تخصصات مختلفة

                                                            
1  ‐CHARLIER‐BONATTI, «Eléments du préjudice»,  in : «la réparation du préjudice causé par 
une pratique anticoncurrentielle en France et à  l’étranger : bilan et perspectives» colloque 
organisé le 17 octobre 2005 à la cour de cassation. Voir sur : www.courdecassation.fr  
2  ‐Daniel FASQUELLE, «Les dommages et  intérêts en matière anticoncurrentielle», Op.cit, 
p3. 

  .»تهدف الخبرة إلى توضيح واقعة مادية تقنية أو علمية محضة للقاضي«: على أنه 125حيث أكدت المادة  -3
  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 126أنظر المادة  -4
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تعيين خبير عن التقدير  إلىل اللجوء حيث أثبتت التجربة القضائية الفرنسية تفضي  
 Société)تعويض، كما حدث في قضية لي لالجزاف concurrence)  ضد(Sony)،  فبعد

أورو، انتقدت محكمة الاستئناف قضاة  45.734,71بقيمة جزافيا تحديد مبلغ التعويض 
  .)1(يا، وفضلت تعيين خبيرموضوع لتقديرهم مبلغ التعويض جزافال

فلكل خبير أو  ،ه لا توجد طريقة موحدة لتقدير مبلغ التعويضنّتجدر الإشارة أ  
رى ـبه، كما تختلف مبالغ التعويض المحكوم بها من قضية لأخ ةقاضي طريقته الخاص

د بقيمة أورو ليحد 5.213.756,39قدر مبلغ التعويض بقيمة   Labinalضد Mors ففي قضية
  .)Peugeot)2ضد  Eco systemفي قضية  243.918,43

لكن الاستعانة بالخبير يجب أن يرفق بإعمال ضمانة الحفاظ على السر المهني  
فلابد من السهر على إبقاء كافة المعطيات والمعلومات الخاصة بأعمال الأعوان 

هذا من جهة، و من جهة أخرى يتعين  الاقتصاديين ضمن السرية المطلوبة لتفادي إفشائها
كما بإمكانه أن يطلب إعلامه بسير الخبرة بصفة  على القاضي تحديد مهمة الخبير بدقة،

تفادي  عليه بعض جلسات الخبرة، وأخيرافي منتظمة، حيث يمكن للقاضي المشاركة 
من قانون  128فطبقا للمادة . )3(اللجوء إلى الإطالة العشوائية لمواعيد إنجاز هذه الخبرة

  :جراء الخبرة ما يليمر بإدنية والإدارية يجب أن يتضمن الحكم الآالإجراءات الم
عرض الأسباب التي بررت اللجوء إلى الخبرة، عند الاقتضاء تبرير تعيين عدة  - 

  . خبراء
  .بيان اسم ولقب وعنوان الخبير أو الخبراء المعينين مع تحديد التخصص -

                                                            
1 ‐ Daniel  FASQUELLE: «Les dommages et intérêts en matière anticoncurrentielle», Op.cit, 
p3. 
2 ‐ Ibid, p4. 
3 ‐ Frédérique DUPUIS‐ TOUBOL, « Action civile en matière de pratiques anticoncurrentielles: 
éléments de problématique », Op.cit, p 2 et 3. 
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  تحدد مهمة الخبير تحديدا دقيقا  -
  .)1(تحديد أجل إيداع تقرير الخبرة بأمانة الضبط -

لخبرة إجراء فعال لحل إشكالية تقدير التعويض، يجب على القاضي ولجعل ا
 أيالمختص أن يلعب دورا ايجابيا في تنفيذ هذه الخبرة، وذلك من خلال السهر على حل 

إشكال يواجه الخبير، حيث يرفع هذا الأخير تقريرا عن مختلف الإشكالات التي تعيق تنفيذ 
تطلب الأمر تمديد نطاق المهمة المسندة إلى الخبير المهمة المسندة إليه إلى القاضي، فقد ي

أو الحصول على مستندات يرفض الخصوم تقديمها أو أن الأمر يتطلب اللجوء إلى ترجمة 
ما يجعل الخبير يراجع القاضي في ذلك، ففي كل هذه الحالات يتعين على القاضي 

روريا، وحتى فرض تدبير يراه ض أياتخاذ  أيممارسة السلطات الممنوحة له قانونا، 
غرامة تهديدية عندما يتعلق الأمر بالامتناع عن تقديم المستندات المطلوبة، وكذا 

  .)2(استخلاص الآثار القانونية المترتبة على امتناع الخصوم عن تقديم المستندات

ن أأما إذا كانت الخبرة غير وافية فيمكن للقاضي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، ك
ل التحقيق، أو الأمر بحضور الخبير أمامه بهدف الحصول على الإيضاحات يأمر باستكما

    .)3(والمعلومات الضرورية

إلى جانب ذلك يمكن للقاضي مواجهة إشكالية تقدير التعويض بالاعتماد على 
السلطات الأخرى الممنوحة له قانونا، سواء تعلق الأمر بحضور الخصوم شخصيا في 

وضيحات، أو بإحضار أية وثيقة موجودة لدى الخصوم أو الجلسة للحصول منهم على ت

                                                            

  .ءات المدنية والإداريةمن قانون الإجرا 128أنظر المادة  - 1
  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 137إلى  134أنظر المواد  - 2
  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 141أنظر المادة  - 3
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، فكل هذه السلطات قد تمكن القاضي من )1(لدى الغير أو عن طريق الأمر بإجراء التحقيق
التحكم في قضايا التعويض المعروضة أمامه، وعليه، يجب على القاضي عدم التردد في 

  .  التفاعل مع الدور الايجابي الممنوح له

الاستعانة بالخبير لتقدير مبلغ التعويض، يمكن للمحاكم العادية  إمكانية إلى إضافة  
المعروضة أمامها، وذلك طبقا القضية  مجلس المنافسة لطلب رأيه لمعالجة إلىاللجوء 
  .)2(لمنافسة المعدل والمتممباالمتعلق  03-03من الأمر  38للمادة 

القائم بين المحاكم العادية  التعاون إلى إضافة ، فإنهفي القانون الفرنسيأما    
 commission)جنة الأوربية تعاون آخر بين المحاكم الوطنية واللّ نجد المنافسة، سومجل

européenne) ّق الأمر بممارسات لها تأثير على الاقتصاد بين الدول وذلك كلما تعل
متوفرة لديها ، حيث يترجم هذا التعاون في التزام اللجنة بتقديم كافة المعلومات الالأعضاء

 ، فإنللمحاكم الوطنية مع منح هذه الأخيرة إمكانية طلب رأي اللجنة، من جهة أخرى
  .)3(جنة في تطبيق القواعد الاتحادية للمنافسةللبتسهيل مهمة االمحاكم الوطنية مطالبة 

يساهم في حل النزاع المعروض أمام  مجلس المنافسة لطلب رأيه قد إلىفاللجوء   
 Luk)ضد  (Valèo)، ففي قضية القاضي العادي Lamellen) المنافسة في  سساهم مجل

                                                            

  .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 28و  27أنظر المادتين  -1
الجهات القضائية رأي مجلس المنافسة فيما يخص معالجة القضايا يمكن أن تطلب «: على أنّه 38حيث تنص المادة  -2

المتصلة بالممارسات المقيدة للمنافسة كما هو محدد بموجب هذا الأمر، ولا يبدي رأيه إلاّ بعد إجراءات الاستماع 
    .»....الحضوري، إلا إذا كان المجلس قد درس القضية المعنية

3‐ «Conseil de la concurrence», Rapport annuel 2003, la documentation française, Paris, Juin 
2004, p38. 
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، )1(تدعيم القاضي بمختلف العناصر الضرورية لتسبيب حكمه، وذلك في آجال قصيرة
 .)2(القاضي العادي إليهوهو ما جعل البعض يعتبر مجلس المنافسة بمثابة خبير يلجأ 

قضاة في استعمال هذا لكن من الناحية العملية، نجد تردد كبير من طرف ال
الإجراء، وذلك خوفا من عدم التحكم في استعماله وهو ما قد يؤدي إلى تناقض في معالجة 

 Franceالقضايا المعروضة أمامهم، كما حدث في قضية  Télécom ، فبعد قيام مجلس
هيمنة على شروط الدخول إلى ضعية الالمنافسة بمعاقبة هذه الأخيرة نتيجة التعسف في و

المحكمة التجارية  مالقضية أخذت منحى آخر أما نإف (sa base annuaire) ها السنويةقاعدت
بحق الملكية الفكرية على هذه القاعدة ما جعل المحكمة  (France Télécom)حيث تمسكت 

 100ـوقد قدر مبلغ التعويض آنذاك ب (France Télécom)تحكم بالتعويض ضد منافسي 
  )3(.مليون فرنك فرنسي

المدنية  التي قد تترتب عن توقيع الجزاءات الإشكالياته لتفادي كل لقول أنّل نخلص  
 لابد من وضع نظام قانوني خاص يحكم هذه الجزاءات ،للمنافسة قيدةعلى الممارسات الم

لكون  ،خاصة ما تعلق منها بالمسؤولية المدنية لمرتكبي الممارسات المنافية للمنافسة
كون  أخرىمن جهة ونجاعتها في هذا المجال، هذا من جهة القواعد العامة أثبتت عدم 

حيث يشاركه في ذلك  ،القاضي العادي ليس الوحيد المختص بتطبيق قانون المنافسة
القضايا المعروضة  أنمن د تطلب من المحاكم العادية التأكوهو ما ي ،الإداريالقاضي 

ين للكهرباء أمامها تدخل ضمن اختصاصها، ففي قضية رفعها منتجين مستقل
                                                            

1‐Nathalie  JALABERT‐DOURY,  Laurent  NOUVEL  et  Delphine  LE  MAREC,  «Politique  de 
concurrence», Op.cit, p807. 
2‐ Renaud DE NOIX DE SAINT MARC, «Régulateur et juges :  introduction générale»,  in :  les 
régulations  économiques  légitimité  et  efficacité,  sous  la  direction  de   Marie‐Anne  Frison‐
Roche, Presses des Sciences Po et Dalloz, Paris, 2004, p116. 
3 ‐ Frédérique DUPUIS‐ TOUBOL, « Action civile en matière de pratiques 
anticoncurrentielles: éléments de problématique », op.cit., p3. 



  للمنافسة المقيدة الممارسات مواجهةفي  العادي للقاضي العقابية السلطة     :الأولالفصل 

 

57 

 

(Producteurs autonomes d’électricité)  أمام محكمة عادية لتعويض الضرر اللاحق
الإدانة من بالتي صدر ضدها قرار  (EDF)لشركة منة بهم نتيجة التعسف في وضعية الهي

رفضها لعدم  ته محكمة استئناف باريس، لكن الدعوى تمالمنافسة، والذي أيدس طرف مجل
دعوى التعويض تعود لاختصاص المحاكم الإدارية نظرا لطبيعة  الاختصاص، لكون

  .)1(الإدارية للعقود

أهداف الرقابة على  أهملكن إذا كانت حماية المستهلك وتنظيم المنافسة يمثلان   
الأسواق، فإنّه لا ينبغي النظر إلى هذه الرقابة على أنّها تدخل في عمل الأسواق، بالمعنى 

ادرة والتكيف مع المعطيات الاقتصادية المحيطة بها، وإنّما هدفها الذي يفقدها حرية المب
مواجهة كل الممارسات المقيدة للمنافسة الحرة، وكذا مواجهة الآثار السلبية الناشئة 

  .)2(عنها

وعليه، لابد من العمل على جعل هذه الرقابة أكثر دقة وفعالية ويكون ذلك   
المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة  دعاوىبتخصيص مجموعة من المحاكم للنظر في ال

هذا الاختصاص لكافة المحاكم على القطر الوطني، والاقتداء بالتجربة  منح والتراجع عن
 15الفرنسية في هذا المجال، حيث خول المشرع الفرنسي بموجب القانون الصادر في 

تصة لها خبرة اختصاص الفصل في منازعات المنافسة لهيئات قضائية مخ 2001ماي 
مضاعفة في الميدان الاقتصادي لضمان استقلاليتها في تسيير القضايا المعروضة 

ما جعل  )4(2005بهذه الهيئات بموجب المرسوم الصادر في  ، وقد تم تحديد قائمة)3(أمامها
                                                            

1 ‐ http://www.legifrance.gouv.fr  
  .163، مرجع سابق، ص»حماية المستهلك من الممارسات المقيدة للمنافسة«نبيل ناصري،  - 2

3‐ Jean Cyril BERMOND, « L’introduction en droit français de la concurrence des actions de 
groupe : le débat est‐il franco‐français ou franco‐européen?» Op.cit, P55 et 56. 
4‐ Décret N°2005‐1756  du  30 Décembre  2005  fixant  la  liste  et  le  ressort  des  juridictions 
spécialisées  en  matière  de  concurrence,  de  propriété  industrielle  et  de  difficultés  des 
entreprises, JORF, N°304 du 31 décembre 2005. 
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البعض يؤكد على أن اللجوء إلى مجلس المنافسة لطلب رأيه لمعالجة القضايا المعروضة 
وهو ما تأكد ) 1(ات القضائية سيعرف تراجعا ويصبح في غالبية الأحيان نادراأمام الجه

، حيث لم يتم اللجوء إليه طبقا 2005بصدور التقرير عن نشاط مجلس المنافسة لسنة 
 .)2(من التقنين التجاري سوى مرتين L.462‐3للمادة 

  

  

  
  

                                                            
1 ‐ Yvan AUGUET, Droit de la concurrence (droit interne), Op.cit, p143. 
2‐ Jean Cyril BERMOND, « L’introduction en droit français de la concurrence des actions de 
groupe : le débat est‐il franco‐français ou franco‐européen?» Op.cit, p55. 
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، فغيابها )1(من المتعارف عليه أن المنافسة تهدف إلى تحقيق الفعالية الاقتصادية
يؤدي إلى قيام الاحتكار مما يحرف الأوضاع الاقتصادية في سوق ما، سواء في الأمد 

تمثل  ،لصحيحة والتي تستند إلى أسس قانونية سليمةالقصير أو المتوسط، فالمنافسة ا
  .)2(ضمانة هامة لتفعيل اقتصاديات السوق والحرية الاقتصادية بكفاءة تحقق الصالح العام

على التجارة الخارجية  أثرهامهما كانت ضرورة المنافسة ومهما كان ولكن 
بصفة مطلقة ينجر عنه فتحرير المنافسة  ؛الضبط إلىتبقى هذه المادة بحاجة  ،والداخلية

، فترك السوق تحركه ممارسات )3(بالضرورة فوضى في المجالين الاقتصادي والاجتماعي
بقواعد المنافسة، وما ينتج عنه من آثار ضارة على المستهلك  الإخلال إلىعشوائية يؤدي 

  .)4(سوء استخدام المواردإضافة إلى  ،وصغار المنتجين

ويله عدة سلطات خمجلس المنافسة مع ت إنشاء تم ،فلضمان السير الحسن للسوق  
وذلك من أجل  ،تحفظية إجراءاتوكذا اتخاذ  ،، توقيع عقوباتأوامر إصدارتتنوع بين 

   .ة له قانوناالأداء الجيد لوظيفة الضبط المخولّ

لكن لا يمكن لوظيفة الضبط التي يقوم بها مجلس المنافسة أن تكون قانونية 
  .اضعة لمبدأ المشروعية والرقابة القضائيةكانت خ إذا إلا ،وشرعية

الشرعية القانونية  إطاروبالتالي لضمان تأدية مجلس المنافسة لوظيفته في   
ضمانات قانونية لحماية حقوق  إيجادولمواجهة سلطة العقاب التي يتمتع بها، كان لابد من 

                                                            

  .53، صمرجع سابق، »ممارسات المنافية للمنافسةحماية المستهلك من ال«كتو، محمد الشريف / د -1
لمصري والفرنسي قانون ادراسة مقارنة في ال(قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار لينا حسن ذكى، /د -2

  .379ص مرجع سابق،، )والأوربي
3  ‐  Jaouida GUIGA,  « Le  droit  Tunisien  de  la  concurrence  à  l’ère  de  la mondialisation », 
op.cit., p63. 

  .80ص، مرجع سابق تنظيم المنافسة،الماحي، حسين / د -4
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تعاملين أهم هذه الضمانات في تقرير حق المتتمثل بالقرار و ،المعنية الأطراف
ة هذه صمالقاضي المختص لمخا إلىالاقتصاديين المعنيين بقرارات المجلس في اللجوء 

  .القرارات

كان من الطبيعي أن يتولى مهمة رقابة قرارات مجلس المنافسة  إذاوه غير أنّ  
 إداريةمر يتعلق بقرارات صادرة عن سلطة ، باعتبار الأ)مجلس الدولة( الإداريالقاضي 

ة ـالمشرع استحدث اختصاص جديد للقاضي العادي في مجال المنافس أن مستقلة إلاّ
ويتعلق الأمر بمنح القاضي العادي ولاية النظر في منازعات قرارات مجلس المنافسة 

مستعملا  أمامهل في الطعون المرفوعة ص، ليتمتع بذلك بصلاحية الف)المبحث الأول(
  ).المبحث الثاني(سلطاته الطبيعية كقاض عاد 
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ولفهم  ،قبل الخوض في مسألة مساهمة القاضي العادي في تطبيق قانون المنافسة  
كان لابد علينا من العودة والبحث عن الخلفيات والظروف التي جعلت  ،الوضع القائم

وذلك بمناسبة الطعون المقدمة أمامه ضد  ،يق هذا القانونبتطب ىالقاضي العادي يعن
  .قرارات مجلس المنافسة

القانون الفرنسي في  إلىكان علينا الرجوع  ،التجربة الجزائرية ةحداثلونظرا   
يعرف قانون المنافسة  الإداريمحاولتنا لتفسير هذا الاختصاص، وبالفعل فقد كان القاضي 

 أن ة أمام مجلس الدولة ضد قرارات مجلس المنافسة، إلاّوذلك بمناسبة الطعون المرفوع
نقل اختصاص رقابة قرارات مجلس  فبتدخل المشرع تم ،الوضع لم يبق على حاله

حيث جاء هذا التدخل  ،)المطلب الأول(القاضي العادي  إلى الإداريالمنافسة من القاضي 
تكون  ،ضينانات للمتقامشروطا بضرورة توفير ضمللقاضي العادي في مجال المنافسة 

  ).المطلب الثاني( الإداريمساوية لتلك المضمونة أمام القاضي  الأقلعلى 
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  :لب الأوــالمطل

  القاضي العادي إلى الإدارينقل اختصاص رقابة قرارات مجلس المنافسة من القاضي 

 إلى الإداريأثار تحويل اختصاص رقابة قرارات مجلس المنافسة من القاضي   
ضي العادي جدلا فقهيا، حيث جاء مخالفا للمبادئ القانونية المتعارف عليها من قبل القا

  .والقضاء العادي الإداريةكمبدأ الفصل بين الهيئات 

ن عل القاضي العادي مراقب لسلطة ضبط المنافسة لم يكن مجرد خروج علكن ج  
هذا المنح في رات لالقواعد العامة من طرف المشرع، وذلك لوجود مجموعة من المبر

وهي مبررات جعلت تدخل القاضي العادي في قضايا  ،)الفرع الأول(الاختصاص 
البحث في مدى تأثير ذلك على مسلك  في القانون الفرنسي، مما يتطلب مناالمنافسة ممكنا 

  ).الفرع الثاني(المشرع الجزائري 

  :لرع الأوـــالف

  مبررات منح الاختصاص للقاضي العادي

في مانع القاضي بأن مجلس الدولة صاحب اختصاص استئثاري و رغم المبدأ  
بأن  والقضاء العادي القاضي ةالإداري، ورغم مبدأ الفصل بين الهيئات الإداريةالمنازعات 

بمنح  ،، إلاّ أن المشرع تدخل لتقرير عكس ذلك)1(يكون للإدارة قاضيها الطبيعي
وكان موقفه  ،ت مجلس المنافسةلنظر في منازعات قرارالالاختصاص للقاضي العادي 

                                                            

مذكرة لنيل درجة ة في المجال الاقتصادي والمالي، المستقل الإداريةية للهيئات عالسلطة القمعيساوي، عز الدين  -1
  .117، ص2005-2004، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الأعمالالماجستير في القانون، فرع قانون 
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مبررات أخرى  إلىبالإضافة  ،)أولا(دستوريا وذلك بالاستناد لمبدأ حسن سير العدالة 
  ).ثانيا(جاءت لتدعيم هذا المنح في الاختصاص 

  مبدأ حسن سير العدالة كمبرر أساسي لمنح الاختصاص للقاضي العادي-ولاأ

مجلس  قراراتون المرفوعة ضد مختصا بالنظر في الطع العادييعتبر القاضي   
قانونية  لأحكامالمنافسة، سواء تلك المتعلقة بعدم قبول أو رفض العرائض غير المتضمنة 

إلى ضمان حرية المنافسة أو تلك الأوامر الهادفة  ،ثبات مقنعةإأو عناصر  ،وتنظيمية
  .)1(المقيدة لها، وكذلك القاضية بتوقيع العقوباتمن الممارسات  حدوال

ه سلطة على أنّ ،ننسى تكييف المشرع لمجلس المنافسة بالمقابل يجب أن لا لكن  
) مجلس الدولة(داري ل الاختصاص للقاضي الإدارية مستقلة فكان من الطبيعي أن يؤوإ

  لذا نتساءل عن السبب في ذلك؟ وليس للقاضي العادي؛

اص النظر اختص نتأكد بأن 1986لأمر الصادر في ل الأصليالنص  ءفباستقرا فعلا  
 الصادر في مرالأمن  15، فالمادة )2(في قرارات مجلس المنافسة كان يعود لمجلس الدولة

تقضي بأن الطعن يكون أمام مجلس  ،، المتعلق بالمنافسة والأسعار1986ديسمبر  01
أن يكون الطعن من  ن الحكومة الفرنسية أرادتأالدولة عن طريق دعوى التعويض، غير 

ديم دفع من طرف مجموعة من قت حيث  تم ؛)3(الإداريعادي وليس اختصاص القاضي ال
ذا كان تطبيق إ: فقضىالدستوري  سمام المجلأالنواب بشأن هذا النقل في الاختصاص 

                                                            

، الملتقى الوطني حول سلطات »المستقلة الإداريةوقف تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات « ،فتحيوردية  -1
أنظر  351-330ص ص ،2007ماي  24-23تقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة بجاية، أيام الضبط المس

  .339ص
2 ‐ David KATZ : Juge administratif et droit de la concurrence, op.cit., p.27. 

ماجستير في ، مذكرة لنيل درجة الالضبط الاقتصادي سلطات نظام المنازعات المتعلقة بنشاط: بركاتجوهرة  -3
  .40، ص2007-2006القانون العام، فرع تحولات الدولة، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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بين جهات قضائية عادية  تتوزعت مختلفة اارة منازعإثنص معين أو تنظيم خاص يسمح ب
د قواعد إدارة العدالة أن يوحسير ولهدف حسن  ،تحسن بالنسبة للمشرعسمن المفوإدارية 

، وهذا في حد ذاته في منطق )1(ساساأالاختصاص القضائي في نظام واحد وهو المختص 
لى توحيد كل ما يتعلق بتفسير وتطبيق هذا القانون، ويقضي إالدستوري يؤدي  سالمجل

له  حكام، مما يكونرب الأاوزيع الاختصاص بشأنها من تضبالمقابل على ما قد يحدثه ت
  .)2(بالغ الضرر بالمتقاضين

أصبحت الطعون ضد قرارات  ،1987جويلية  6وبالتالي فمنذ صدور قانون   
وهو ما يؤكد على  ؛)3(المنافسة تقدم أمام محكمة استئناف باريس، غرفة المنافسة لسمج

هذا النقل في الاختصاص جاء خدمة لمبدأ حسن سير العدالة، وذلك بضم جميع  نأ
، وذلك لتفادي تشتت )4(لمتعلقة بالمنافسة تحت رقابة هيئة قضائية واحدةت ااالمنازع

ها ، رغم أنّ)5(الأحكاملى تعارض إمنازعات المنافسة في أنظمة قضائية مختلفة مما يؤدي 
تقدير إداري يتم : هذه الأخيرة يمكن أن تخضع لتقديرين مختلفين تخص نفس الوقائع لأن

ولة، وتقدير قضائي يتم أمام محكمة، محكمة الاستئناف فسة ومجلس الدأمام مجلس المنا
  .)6(ومحكمة النقض

                                                            

مرجع سابق، ، السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي ،عيساويعز الدين  -1
  .118ص
دار الجامعة الجديدة للنشر،  عية الجزاءات الإدارية العامة،الرقابة القضائية على شر ،محمد باهي أبو يونس -2

  .227، ص2000الإسكندرية، 
3 ‐ Marie MALAURIE-VIGNAL: Droit interne de la concurrence, op.cit., p161. 
4 ‐ Jean‐Bernard  BLAISE: Droit des affaires, op cit., p442. 

مرجع سابق،  ات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي،السلطة القمعية للهيئ ،عيساويعز الدين -5
  .118ص
 ،)دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري  ،كتو محمد الشريف/ د -6

  .336صمرجع سابق،
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ن يتدخل مجلس الدستوري أأنه إذا كان لا يجوز في قضاء ال ،نستخلص من ذلك  
المجلس أورد  فإن ،داريةإمنازعة في المشرع لينزع من مجلس الدولة اختصاصه بالفصل 

 إلى إداريةن يعهد بالفصل في منازعة أأجاز بمقتضاه للمشرع  الأصلهذا  استثناء على
ذا علمنا أن هذا إخاصة  ،)1(ذا كان ذلك ضروريا لحسن سير العدالةإجهة قضائية أخرى، 

المبدأ يقضي بضم جميع المنازعات التي تخص موضوع ما إلى رقابة هيئة قضائية 
تهاد القضائي وذلك بغية توحيد الاج ،واحدة، واستبعاد تطبيق القواعد المتعلقة بالاختصاص

  .)2(الذي يخص نفس الموضوع

  مبدأ حسن سير العدالة لم يعد منحصرا في المفهوم التقليدي الذي  الجدير بالذكر أن
نشاء مختلف الأجهزة القضائية وحسن تنظيم إيعني السرعة في التقاضي، تكوين القضاة، 

للنظر في  ملاءمةكثر دارة العدالة، بل تطور ليبلغ حد البحث عن الهيئات القضائية الأإ
  .)3(مثل هذه القضايا

وخلاصة القول أن صدور قانون يقضي بمنح القضاء العادي ولاية النظر في   
 المنازعاترادة في توحيد جميع إما يدل على وجود نّإ ،قرارات مجلس المنافسة منازعات

قض حول و تناألأي خلاف  تفاديا ،المتعلقة بالمنافسة تحت رقابة هيئة قضائية واحدة
لى عرقلة التطبيق السليم لهذه الأخيرة، فكان من إمما سيؤدي  ،تفسير قواعد المنافسة

تبرير نقل عمال مبدأ حسن سير العدالة واعتباره الأساس القانوني لإالضروري 

                                                            

  .227مرجع سابق، ص لعامة،الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية امحمد باهي أبو يونس،  -1
، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع قانون لمنازعات مجلس المنافسة يالنظام القانونعمورة، عيسى  -2

  .93، ص2007الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
، مرجع سابق، جال الاقتصادي والماليالسلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المعيساوي، عز الدين  -3

  .119ص
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لى القاضي العادي، وذلك نظرا لما يقدمه من ايجابيات إداري الاختصاص من القاضي الإ
  .هذا من جهة الممارسات المنافية للمنافسة وتسهيلات لتطبيق تشريع

خرى فإن المشرع أراد أن يكون للقاضي الجنائي والقاضي المدني أمن جهة و  
، وبهذا أصبح نقل )1(وكذلك للقاضي التجاري دورا هاما في تطبيق قواعد المنافسة

 دألى مبإ الاستنادبوذلك  ،ممكنالى القاضي العادي إالاختصاص من القاضي الإداري 
لهذا المنح في الاختصاص  اساسيأ ارمما يجعل من هذا الأخير مبر ،حسن سير العدالة

ثانوية تبقى مجرد محاولات لتبرير اختصاص القاضي  لى جانبه مبررات أخرىإتوجد 
انتقادها بشدة وبحجج  وذلك لكونها مبررات تم ،العادي برقابة قرارات مجلس المنافسة

 .منح الاختصاص لجهة قضائية عاديةمقنعة من طرف المعارضين ل

  للقاضي العادي منح الاختصاصلمبررات أخرى -ثانيا

لقد أعطى المشرع الفرنسي اختصاص النظر في الطعون ضد قرارات مجلس   
العادي هو المختص وليس القضاء يجعل القضاء  منافسة لمحكمة استئناف باريس، ماال

دية في توزيع روج المشرع عن القواعد التقليخ ،المجلس الدستوري ، ولقد أقر)2(داريالإ
القضاء العادي في فرنسا يختص ببعض المنازعات الإدارية  نلأ ،الاختصاص القضائي
  .)3(القاضي العادي هو حصن الحريات الفردية نأوفقا للفكرة التقليدية ب

فاختصاص محكمة استئناف باريس بالنظر في الطعون ضد قرارات مجلس   
صدر عن هذه المحكمة عدة  1987بح من المبادئ المعترف بها، فمنذ سنة صأالمنافسة 

                                                            
1 ‐ David KATZ, Juge administratif et droit de la concurrence, Op.cit., P.27. 

الملتقى الوطني حول ، التشريع الجزائري تكريس الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة فيماديو، ليلى  -  2
، 286-272ص ص ،2007ماي 24-23قتصادي والمالي، جامعة بجاية، أيام سلطات الضبط المستقلة في المجال الا

  .280ص أنظر
  .120، ص2000دار النهضة العربية، القاهرة،  ،)نةردراسة مقا(السلطات الإدارية المستقلة ، عبد االلهحنفي  -3
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، مما جعل الفقهاء يبحثون عن )1(على قدر كبير من الأهمية اقضائي اقرارات تشكل اجتهاد
تحدث سلى جانب مبدأ حسن سير العدالة في تبرير الاختصاص المإمبررات أخرى تقوم 

  .لس المنافسةالعادي في مجال رقابة قرارات مجللقاضي 

لى إمن أجل تبرير تحويل الاختصاص من مجلس الدولة من أهم الحجج المقدمة 
ر وضع قانون المنافسة تحت السلطة الكاملة لقاضيه الطبيعي نجد مبر ،القضاء العادي

ه ما دامت المنازعات تدور بين مؤسسات ومتعاملين اقتصاديين من الخواص بمعنى أنّ
بالفصل في مثل هذه المنازعات، مما قاضي العادي هو المختص ي أن يكون الهفمن البدي

لى تحقيق التناسق والانسجام بين الطبيعة الحقيقية لنزاع المنافسة والقاضي الطبيعي إيؤدي 
انتقادها من طرف المعارضين لمنح الاختصاص للقضاء  لكن هذه الحجة تم  .)2(الملائم له

يتدخل فقط لحماية المصالح الفردية من حقوق العادي على أساس أن مجلس المنافسة لا 
المستهلكين والمؤسسات المتضررة، بل يتدخل أيضا من أجل المحافظة على المصالح 

لأنه من المستحيل أن ،، وهو نقد على قدر كبير من الصواب )3()الاقتصاد العام(الجماعية 
كل  نماعية، لأالح الفردية فقط دون الجينحصر دور مجلس المنافسة في حماية المص

لى إخلال بالمصالح الجماعية سيؤدي حتما إفأي  ،يجاباإواحدة تؤثر على الأخرى سلبا أو 
  .المساس بالمصالح الفردية والعكس صحيح

وبالتالي، فلا مجال للحديث عن فكرة القاضي الطبيعي في قضايا المنافسة مادام   
المنافسة تخص  ذا اعتبرنا أنعلى المفهوم المعتمد بشأن المنافسة، فإالأمر يتوقف 

                                                            
1 ‐ Jean‐Bernard BLAISE, Droit des affaires, Op.cit, p443. 

، )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(لممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري ا ،كتومحمد الشريف / د -2

  .336-335مرجع سابق، ص
  .336ص مرجع نفسه، -3
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أما إذا اعتبرنا أن  ،اختصاص النظر في الطعون يعود للقاضي العادي المؤسسات فقط فإن
  .)1(داريلعامة فلابد من اختصاص القاضي الإالمنافسة لها اهتمام بالمصلحة ا

طويل مقارنة مع عسير وأن القضاء الإداري قضاء  ،وهناك مبرر آخر مفاده  
يتطلب  امرن ايعتبر قانونادي، وهو ما يشكل خطر على قانون المنافسة، الذي القضاء الع

كون الرقابة التي يمارسها  إلى بالإضافةفي الفصل في المنازعات المتعلقة به،  الإسراع
لكون مهمة القاضي  ،القاضي الإداري لا تتناسب مع مراقبة قرارات مجلس المنافسة

و الإلغاء فهو لا يملك سلطة تعديل قرارات مجلس الإداري تنحصر سواء في التأييد أ
  .)2(سناد هذه المهمة للقاضي العاديإفضل القاضي العادي، وبالتالي فمن الأ المنافسة عكس

كون القاضي الإداري يصعب عليه تحليل الآثار الاقتصادية لتصرف  إلى إضافة  
ا أن قضايا ونزاعات ، خاصة إذا علمن)3(رغم أن القانون الاقتصادي يتطلب ذلك، معين

وتتعلق بممارسات وسلوكات يصعب الجزم  ،قانون المنافسة تعتبر قضايا شائكة ومعقدة
يفرض جراء حوصلة اقتصادية لها، مما مما يتطلب إ ،فعها للاقتصادبضررها أو ن

وفي محاولته لتبرير هذا النقل في الاختصاص  .)4(عرضها على قضاء متجانس ومتناسق
ه في النهاية تبقى الهيئات لقد كان قرار المشرع منطقيا لأنّ« BEZARD Pierre الأستاذيقول 

طار نظام إالقضائية العادية هي المختصة في مادة قانون المؤسسات والسوق، وذلك في 
                                                            

 ،)دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري  ،كتومحمد الشريف / د -1
  .337مرجع سابق، ص

  .96- 95مرجع سابق، ص النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، ،عمورةعيسى  - 2
3 ‐ De plus : loin des faits, le juge administratif raisonnerait uniquement en termes de hiérarchie des 
normes,  il ne pourrait procéder à  l’analyse des effets économiques d’un comportement, ce à quoi 
oblige l’application d’un droit économique, autrement dit, le juge administratif donnerait la faveur en 
raisonnement  déductif,  alors  que  l’application  juridictionnelle  du  droit  économique  implique  un 
raisonnement inductif. Voir : David KATZ : juge administratif et droit de la concurrence, Op.cit, p.27. 

 ،)دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري : كتومحمد الشريف  /د - 4
  .336مرجع سابق، ص
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يضا بالمقارنة مع ما يحدث في أوذلك في مختلف المجالات، وكان منطقيا  اقتصادي حر
فيما يخص الحلول  أيضاالأوربية، ولكن أوربا ليس فقط على مستوى المؤسسات 

  .)1(»التشريعية بالنسبة للدول الأخرى

التي جاء بها الفقه  الأخرىلقد كان لمبرر حسن سير إدارة العدالة وباقي المبررات   
القاضي العادي  إلىل نقل الاختصاص من القاضي الإداري عدورا هاما في ج ،الفرنسي

ين، والدليل على ذلك يتمثل في القرار الشهير ممكنا، وذلك رغم قوة حجج المعارض
تحويل رقابة  والذي بموجبه أقر ،1987جانفي  23للمجلس الدستوري الصادر في 

  .)2(محكمة استئناف باريس إلى) مستقلة إداريةسلطة (قرارات مجلس المنافسة 

 سينال المشرع من اختصاص مجل لكن المجلس الدستوري وحرصا منه على ألاّ  
ة، فإنه لم يترك له السلطة التقديرية لتحديد ما يقتضيه حسن سير العدالة وذلك من الدول

خلال وضع مجموعة ضوابط لا يمكن القياس عليها ولا التوسع في تفسيرها، وبناء عليه 
جل أمن  جهة قضائية أخرى، إلاّ إلىمجلس الدولة  لا يمكن للمشرع نقل الاختصاص من

  .)3(انون معينتطبيق وتفسير أحكام ق يدتوح

القضاء العادي لقرارات مجلس المنافسة لا يمكن أن يتم مراجعة  إن قبول فكرة  
تواجه القاضي العادي أثناء أدائه  أندون التساؤل عن مختلف الصعوبات التي يمكن 

لكون الأمر  ،حيث يجب تقبل فكرة أن المطلوب من القاضي العادي لم يكن سهلالمهمته، 
صادي كثيرا ما لا يدخل في تكوين القضاة، كما تواجه القاضي صعوبة يتعلق بقانون اقت

وإنّما بالإجراءات، لكون القاضي ملزم بتطبيق  ؛أخرى لا تتعلق بمضمون القانون بحد ذاته

                                                            
1 ‐ Pierre BEZARD, «La place du droit de la concurrence », op.cit., p.100. 
2 ‐ Sophie NICINSKI, Droit public de la concurrence, L.G.D.J, Paris, 2005, p.142 et143. 

  .227، مرجع سابق، صالرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية العامة: محمد باهي أبو يونس - 3
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باعتباره يراقب مشروعية قرارات مجلس المنافسة للتأكد من  ،إداريةذات طبيعة  إجراءات
مراعيا في ذلك المهمة المطلوبة منه وكذلك التأكد  ،قانونأن هذا الأخير اتخذ قراره طبقا لل

  .)1(من احترمه لحقوق الدفاع والجلسة العادلة

إذا مهمة جديدة وصعبة بالنسبة للقضاة وأنا «: BEZARD Pierreويضيف الأستاذ 
يصعب عليهم سعندما ": ع قد منح الاختصاص للمحاكم العادية قائلامتأكد أن المشر

تأييد حلول المؤسسات الإدارية  بة لن يكون أمامهم إلاّعات الجديدة والصمواكبة التقني
لكن الواقع أثبت عكس ذلك وهذا بفضل ما قدمه قضاة هذه  "...وتحاليل رجال الاقتصاد

تعتبر الهيئات القضائية المختصة بنظر الطعون المقدمة ضد ، حيث )2(»المحاكم من جهود
 Leloup Jean الأستاذر من الكفاءة، وهو ما يؤكده قرارات مجلس المنافسة على قدر كبي

Marie)3(.  

 :انيرع الثّـــــالف

  موقف المشرع الجزائري

م ـمن أجل الدخول في اقتصاد السوق والقضاء على آثار نظام الاقتصاد المنظ  
كانت مهمة المشرع الجزائري صعبة حيث كان عليه وضع منظومة قانونية مواكبة لتلك 

في هذا المجال، ونظرا لنقص تجربته في تنظيم  برالية التي سبقتهليلدول الالموجودة في ا

                                                            
1 ‐ Pierre BEZARD, «La place du droit de la concurrence », Op.cit., p100. 
2 ‐ Ibid, p100. 
3‐Leur  intervention est une magnifique  illustration de  l’aptitude des magistrats de  l’ordre 
judiciaire à  s’impliquer dans  la vie économique. Comme  l’écrivait P.Bezard en 1997 «…les 
juges ont entendu…participer étroitement à  la construction de ce droit nouveau».  Ils  l’ont 
fait  avec  compétence  et  en  ayant  à  cœur  d’exiger  des  autorités  administratives 
indépendantes le respect des principes directeurs du procès et de droits de la défense. Voir :  
Jean‐Marie  LELOUP: «Caractères généraux du droit de la concurrence», R.J.C, N°4, 2000, pp 
75‐88. Cf. p 87et 88. 
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المشرع الجزائري للبحث في القانون المقارن عن  الحر، لجأ لنشاط الاقتصادي اوتأطير 
وذلك ، )2(ي بالتجربة الفرنسيةدله يقتع، مما ج)1(المناهج التي يتم بها ضبط هذا النشاط

مة من طرف المشرع الفرنسي بما في ذلك تكريس اختصاص بنقل الأحكام والحلول المقد
بعين الاعتبار  الأخذوذلك دون ) أولا(القاضي العادي برقابة قرارات مجلس المنافسة 

عدم دستورية عملية نقل  إشكاليةمما جعله يقع في  ،للأساليب القانونية اللازمة لذلك
  ).ثانيا(الاختصاص التي قام بها 

الجزائري لاختصاص القاضي العادي برقابة قرارات مجلس  تكريس المشرع -أولا

  المنافسة

الحسم في اختصاص القضاء العادي في منازعات مجلس المنافسة من  تمبعد أن    
في الأخذ عن نظيره الفرنسي  لم يتردد المشرع الجزائري  طرف الفقه والقضاء الفرنسي،

وهذا  )3(للقاضي العادي فسةالمنا استثناء منح الاختصاص بمنازعات قرارات مجلس
لتحقيق الفعالية الاقتصادية، والحالة الوحيدة التي نجدها في القانون الجزائري هي التي 

 قا باقي الهيئات الإدارية المستقلة فيعود ح، أم)4(تخص الطعن في قرارات مجلس المنافسة
                                                            

  .99مرجع سابق، ص المنافسة، سالنظام القانوني لمنازعات مجل: عمورةعيسى  -1
تكريسه لمبدأ حرية  ع الفرنسي، فرغمالمشرع الجزائري بتقليد مطلق للمشر يقممع التذكير أنه في البداية لم  -2
ها منافية للمنافسة نقلا عن نّأالمتعلق بالأسعار، وتصنيفه لبعض الممارسات على  12- 89سعار بموجب قانون الأ

ة مستقلة تتولى الفصل في يدارإنشأ هيئة أهذا النقل لم يكن كلي فإذا كان هذا الأخير قد  أن لاّإالمشرع الفرنسي 
لى إالوضع على حاله  رمجزائي، واستسناد هذه المهمة للقاضي الإأن المشرع الجزائري فضل  لاّإمنازعات المنافسة 
لمشرع الجزائري بالتجربة الفرنسية ونفس الوضع ايظهر جليا تأثر  ثحي ،المتعلق بالمنافسة 06-95غاية صدور الأمر 
  .101و 100ص مرجع نفسه، :المتعلق بالمنافسة، أنظر في ذلك 03-03قائم بصدور الأمر 

  .93مرجع سابق، ص بنشاط سلطات الضبط الاقتصادي،نظام المنازعات المتعلقة بركات، جوهرة  -3
الملتقى الوطني  إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة، ةخصوصيبزغيش، بوبكر  -4

-309ص ص  ،2007ماي  24-23حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة بجاية أيام 
  .312ص ، أنظر320
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نستدل عليه  وهو ماالنظر في الطعون المقدمة ضد قراراتها القمعية لمجلس الدولة، 
 دالمحد 03- 2000من القانون رقم  17حيث تنص المادة  ،باستقراء بعض النصوص

يجوز الطعن في «: يلي على ما )1(للقواعد العامة المطبقة على البريد والمواصلات
  .»...قرارات سلطة الضبط أمام مجلس الدولة

وتوزيع الغاز المتعلق بالكهرباء  10-02من القانون رقم  139كما تنص المادة   
يجب أن تكون قرارات لجنة الضبط مبررة، ويمكن أن «: على أنّه ،)2(بواسطة القنوات

  .»تكون موضوع طعن قضائي لدى مجلس الدولة

تكون ... «: )3(المتعلق بالنقد والقرض 11-03من الأمر  107وتضيف المادة   
التأديبية وحدها العقوبات وي صفقرارات اللجنة المتعلقة بتعيين قائم بالإدارة مؤقتا، أو الم

  .»الدولةس تكون الطعون من اختصاص مجل...قابلة للطعن القضائي

وبالتالي فالقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة تشكل استثناءا على القاعدة   
 قضاء الجزائرجلس ممن رقابة القاضي الإداري لتكون من اختصاص فلت العامة، حيث ت

 03-03من الأمر  63/01إذ تنص المادة  ،)4(التجارية العاصمة الفاصل في المواد
المنافسة المتعلقة تكون قرارات مجلس «: هنّأالمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم على 

الذي يفصل في  ،بالممارسات المقيدة للمنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر

                                                            

، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية 2000أوت  05مؤرخ في  03- 2000قانون رقم  -1
  .2000، لسنة 48عدد  ر.جواللاسلكية، 

 08عدد  ر.جيتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،  ،2002فيفري  5مؤرخ في  10- 02قانون رقم  -2
  .2002لسنة 

  .2003، لسنة 52عدد ر.جيتعلق بالنقد والقرض،   2003أوت  26مؤرخ في  11-03أمر رقم  -3
  .280مرجع سابق، صتكريس الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائري، ماديو، ليلى  -4
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ف بالتجارة في أجل لا المكلّ المواد التجارية من قبل الأطراف المعنية أو من الوزير
  .)1(»يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ استلام القرار

  المشرع الجزائري أخذ بنفس المبررات التي أخذ بها في فرنسا  وهو ما يؤكد أن
2(ها في جهة قضائية واحدةوالمتمثلة في توحيد منازعات المنافسة وضم(، مع التأكيد أن 

حيث اكتفى  ،ائري لم يتدخل للنظر في مسألة تحويل الاختصاصالمجلس الدستوري الجز
3(ره المشرع في هذه النقطةبما قر(.  

مجلس قرارات لقد حصر المشرع الجزائري عملية نقل الاختصاص في منازعات   
ة ـفبعد نقل الاختصاص في قانون المنافس ،المنافسة فقط، على عكس المشرع الفرنسي

، حيث منح لهذه الهيئة 1989ون بورصة القيم المنقولة في جاء التعديل الذي يخص قان
جنة أمام محكمة ضد العقوبات التي توقعها هذه اللّطعن ويكون ال،اختصاصات قمعية 
ا القرارات الفردية والتنظيمية فيكون الطعن بشأنها أمام مجلس استئناف باريس أم

المنازعة المتعلقة بالعقوبات  ر أن، وذلك تحقيقا لمبدأ حسن سير العدالة فباعتبا)4(الدولة
عنها عدة منازعات ريمكن أن تنج، محكمة النقض هي المقومة لتلك المنازعات  فإن

                                                            

لمشرع حصر المتعلق بالمنافسة، فا 03-03جاءت بصيغة أدق مقارنة بمضمونها في إطار الأمر  63/1المادة  -1
اختصاص، مجلس قضاء الجزائر بالنظر في قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة فقط، بعدما 

التجميع مما جعل المشرع يوقع نفسه في  رفض كان نص المادة يشمل كل قرارات مجلس المنافسة بما فيها قرار
خضع لرقابة الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر، في حين تناقض، فمن جهة جعل كل قرارات مجلس المنافسة ت

ه هذا فيما يخص الطعن في قرارات رفض التجميع حيث أخضعها لرقابة مجلس الدولة، فالتعديل فتراجع عن موق
  .جاء ليصحح الوضع 63الحاصل في الفقرة الأولى من المادة 

2 ‐ Rachid ZOUAÏMIA,  «Remarques critiques sur le contentieux des décisions du conseil de 
la concurrence en droit algérien » Revue El Mouhamat, N°2, Décembre 2004, pp 35‐48. Cf. 
p41. 

  .38مرجع سابق، ص نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط الاقتصادي، ،بركاتجوهرة  -3
مرجع سابق،  ات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي،ية للهيئعمالسلطة الق ،عيساويعز الدين  -4

    .119ص
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القاضي العادي، عكس المنازعات المتعلقة  إلىوبالتالي فمن المنطقي أن يعود الاختصاص 
، حيث )1(ولةينظر فيه مجلس الد ابالقرارات الفردية والتنظيمية أين يكون الطعن واحد

لاختصاص محكمة استئناف  الإجرائيةينظم القواعد  1990مارس  23صدر مرسوم في 
  .)2(باريس

تواصل عملية نقل الاختصاص لصالح القضاء العادي لتشمل قرارات سلطة تل  
المجلس الدستوري الفرنسي نقل الاختصاص من  ، حيث أقر(ART)ضبط المواصلات 

اف باريس للنظر في مشروعية بعض قرارات سلطة ضبط محكمة استئن إلىمجلس الدولة 
  .)3(وذلك استنادا لمبدأ حسن سير العدالة ،المواصلات

  الجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعون ضد قرارات مجلس  خلاصة القول أن
كما هو  ؛)التجاريةغرفته  جلس قضاء الجزائر فيم(هي جهة قضائية عادية  ،المنافسة

ا، وذلك رغم كون هذا المسلك يتعارض مع مبدأ الفصل في اختصاصات سائد في فرنس
ت اعركز أكثر على خصوصية هذه المناز المشرع أنإلا  ،القضاء الإداري والعادي

كفة ح  جلير ،المنافسةوتزاحم الاختصاص بين الجهتين القضائيتين فيما يخص مسائل 
 )4(ةـفسير وتطبيق قانون المنافسوذلك لتوحيد ت ،العادي للنظر في هذه الطعون القضاء

ه لتحقيق هذه الوحدة لا يكفي خلق ما يسمى هناك من يرى أنّ رغم أن(bloc  de 

compétences)، ّ5(ما  يتطلب العمل أكثر على خلق حوار بين القضاةوإن(.  

                                                            

  .41صمرجع سابق،  نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط الاقتصادي، ،بركاتجوهرة  -1
2‐ Serge PETIT,  Le contentieux  judiciaire de  l’administration, Berger‐Levrault, Paris, 1993, 
p331. 

  .97و96مرجع سابق، ص النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، ،عمورةعيسى  -3
 ،)دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري  ،كتومحمد الشريف  /د -4

   .337مرجع سابق، ص
5 ‐ Sophie NICINSKI, Droit public de la concurrence, Op.cit, p144. 
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كان المشرع الجزائري قد اعتمد نفس المبررات المأخوذ بها في فرنسا  إذالكن   
في مجال ) لمجلس القضاء الجزائر الغرفة التجارية( العادياضي ليضمن تدخل الق

منازعات المنافسة تحت رقابة  توحيدضمن لقرارات مجلس المنافسة لي مراقبالمنافسة ك
، مما )1(01-98رقم  القانون العضوي أحكاميخالف  ،ذلك جعلهلاّ أن إالمحكمة العليا، 

  .ص التي قام بهاالشك في دستورية عملية نقل الاختصا إلىأدى 

  عدم دستورية عملية نقل الاختصاص في النظام القانوني الجزائري-ثانيا

 أنكان من المنطقي  ،من طرف المشرع مستقلة إداريةمجلس المنافسة بتكييفه كسلطة إن 
مجلس الدولة، مثل باقي قرارات  إلىيعود اختصاص النظر في الطعون ضد قراراته 

، وذلك وفقا لأحكام القانون العضوي )2(الموجودة في الجزائر المستقلة الإداريةالسلطات 
  .)3(01-98رقم 

المشرع لم يدرج فئة السلطات الإدارية المستقلة في متن النص، مما  أنلكن نلاحظ   
  .تندرج ضمنها هذه السلطات أنيدفعنا للبحث عن الفئة التي يمكن 

                                                            

 .ر .جوعمله، وتنظيمهيتعلق باختصاصات مجلس الدولة  1998ماي  30مؤرخ في  01-98قانون عضوي رقم  -1
  .1998لسنة  37عدد 

2‐  Rachid  ZOUAÏMIA : Les  autorités  administratives  indépendantes  et  la  régulation 
économique en Algérie, éditions Houma, Alger, 2005, P132. 

  :يفصل مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا في«: منه على أنّه 9حيث تنص المادة  -3
الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات  -

  .»...العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية
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 أنارية المستقلة لا يمكن فعلى حد تعبير الأستاذ زوايمية رشيد فالسلطات الإد  
ها تندرج ضمن فئة الهيئات العمومية إذا تقبلنا فكرة أنّ إلاّالدولة،  ستخضع لرقابة مجل

  .)1(كسلطات مركزية أو منظمات مهنيةتعتبر  أنالوطنية، فهي بالتالي مستبعدة من 

فالأصل أن يتولى  ،01-98من القانون العضوي رقم  9فبناءا عليه وطبقا للمادة   
مجلس الدولة ولاية رقابة قرارات مجلس المنافسة لكن المشرع الجزائري خرج عن هذا 

القرارات المتخذة من طرف المجلس الأصل بمنحه سلطة النظر في الطعون المقدمة ضد 
لمجلس  ممثلا في الغرفة التجارية ،عاديلمعاقبة الممارسات المقيدة للمنافسة للقضاء ال

  .)2(قضاء الجزائر

مجلس صاص رقابة قرارات مجلس المنافسة من لي فالمشرع تدخل لنقل اختوبالتا  
لكن المشكلة في نقل الاختصاص تتمثل في كون اختصاص عادي القاضي ال إلىالدولة 

تحديده بقانون عضوي، في حين  مجلس الدولة تمإحالة الاختصاص لمجلس قضاء  أن
، مما يشكل مخالفة )3(قانون عاديالمصادق عليه بموجب  03- 03الجزائر تم طبقا للأمر 

المشرع قد تجاهل مبدأ  ، وهو ما يؤكد أن)4(صريحة لقانون عضوي بموجب قانون عادي

                                                            
1‐ Rachid ZOUAÏMIA : «Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes 
en droit algérien » Revue IDARA, N°1, 2005, pp5‐48. Cf.  p17 et 18. 

، مرجع سابق، لمنافسة والممارسات التجاريةا ية الاقتصادية في ضوء قانونمخصوصية الجري: أيت مولودسامية  -2
   .203ص
يوليو  19المؤرخ في  03- 03يتعلق بالمصادقة على الأمر رقم  2003أكتوبر  25خ في مؤر 12- 03قانون رقم  -3

  .2003لسنة  64عدد ر.جيتعلق بالمنافسة،  2003
 ،)دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري : كتومحمد الشريف / د -4

  .338مرجع سابق، ص
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د موقع القواعد القانونية في النظام القانوني، ففي القمة نجد تدرج القوانين الذي يحد
  .)1(القوانين العاديةم ثتليه القوانين العضوية  ،الدستور

س سمو القانون العضوي ه كرنّأنجد ،موقف المجلس الدستوري  ىإلوبالرجوع   
لا يجوز التشريع في المجالات المخصصة للقانون ،، وبناءا عليه )2(العاديعلى القانون 

العضوي بموجب قانون عادي والعكس صحيح، وبالتالي فتحديد اختصاصات مجلس 
بقانون  إلاّعليها، لا يكون  أو بوضع استثناءات ،الدولة سواء بتجسيد اختصاصات جديدة

تعديل مضمون قانون عضوي بقانون عادي يعتبر  أنعضوي وما يترتب على هذا المبدأ 
، وهو الشيء الذي لم يراعيه المشرع عند تدخله لمنح اختصاص رقابة )3(مخالف للدستور

ثلة مخالفا بذلك القاعدة الدستورية المتم ،قرارات مجلس المنافسة لمجلس قضاء الجزائر
عدم دستورية عملية نقل  إلى، مما يؤدي )4(في ضرورة احترام مبدأ تدرج القوانين

  .الاختصاص التي قام بها المشرع الجزائري

يتم في التشريع  أنلا يمكن  ،وهو ما يؤكد أن تبنى نفس حلول المشرع الفرنسي  
  .)5(يحدث مشاكل قانونية يصعب حلها أنالجزائري بصفة آلية دون 

                                                            
1  ‐  Rachid  ZOUAÏMIA ,  «Les  fonctions  répressives  des  autorités  administratives  indépendantes 
statuant en matière économique» Revue IDARA, N°2, 2004, pp 123‐165. Cf. p156. 

، يتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس 2000ماي  13مؤرخ في  2000/ د م/ د.ن.ر/ 10رأي رقم  -2
  .2000لسنة  46عدد  ر.جللدستور،  الوطني

يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون  2004غشت  22مؤرخ في  04/ د م/ع.ق.ر/ 02رأي رقم 
  .2004سبتمبر  08صادرة بتاريخ  57عدد ر.جالأساسي للقضاء للدستور، 

مرجع سابق،  سلطات الإدارية المستقلة،خصوصية إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن ال ،بزعيشبوبكر  -  3
  .314ص
  .105مرجع سابق، صالنظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، عمورة، عيسى  - 4

5 ‐ Rachid ZOUAïMIA, « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit 
algérien », Op.cit, p.24.  
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قول أنه إذا كان المشرع الفرنسي كرس بنجاح عملية نقل اختصاص نخلص لل  
حيث تمت بطريقة  ،النظر في قرارات مجلس المنافسة لصالح محكمة استئناف باريس

في القانون الجزائري ليس  الوضع أن دستورية مستندة على مبدأ حسن سير العدالة، إلاّ
 :بهذا المستوى من الوضوح وذلك لعدة أسباب

المتعلق بالمنافسة مع غياب أي تدخل للمجلس  03- 03تورية الأمر عدم دس .1
 الغرفة التجارية(عادي مما يثير الشك في دستورية رقابة القاضي ال ،الدستوري

 .لقرارات مجلس المنافسة) لمجلس القضاء الجزائر

جل محدد فبعدما كان الأ ،المؤقتة الإجراءاتجل الطعن ضد تدخل المشرع لتعديل أ .2
المؤقتة  الإجراءاتأصبح الطعن في  03-03مر الأ إطارفي  أيام بثمانية

، فالمشرع لجأ )1(يرفع في أجل عشرين يوما 46المنصوص عليها في المادة 
ر موضوعي، وهو ما يدفعنا للتساؤل عن مواعيد الطعن وذلك دون مبر لإطالة

الطعن العشوائية لمواعيد  الإطالةمدى فعالية قرارات مجلس المنافسة في ظل 
 .المؤقتة بالإجراءاتلاسيما تلك المتعلقة 

تحديد المدة  03- 03تجاهل المشرع الجزائري وحتى في ظل التعديل الأخير للأمر  .3
 هييفصل فيها مجلس قضاء الجزائر في الطعن، وذلك رغم ما يكتس أنالتي يجب 

 الأمر يتعلق بمسائل اقتصادية تتطلب أنعلمنا  إذاخاصة  ،أهميةالموضوع من 
 .في الفصل في منازعاتها الإسراع

وذلك  ،المنافسة سغياب قانون مستقل يتناول تنظيم شروط الطعن في قرارات مجل .4
كما هو الشأن في القانون الفرنسي، وهذا كله خدمة لراحة المتقاضيين حتى يتسنى 

                                                            

يرفع «: المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم وذلك بنصها 03-03في فقرتها الثانية من الأمر  63المادة وهو ما أكدته  -1
  .»يوما) 20(من هذا الأمر، في أجل عشرين  46الطعن في الإجراءات المؤقتة المنصوص عليها في المادة 
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لهم التمييز بين القواعد العامة والشروط الاستثنائية الواجب توفرها في الطعن من 
 .)1(ل قبولهجأ

على  الإبقاءمع  ،المنافسة لرقابة جهة قضائية عادية سقرارات مجل إخضاع .5
الدولة فيما يخص رقابة قرارات سلطات الضبط الأخرى سيؤدي  ساختصاص مجل

 .)2(اجتهادات قضائية متناقضة إلىحتما 

ويل الغرفة التجارية سلطة النظر في الطعون خيعتبر ت ،كل هذه النقائصلكن ورغم 
علمنا  إذا، خاصة )3(المنافسة ضمانة هامة ضد تعسف الإدارة سالمقدمة ضد قرارات مجل

قيامه بصلاحياته  إطارتصدر في  فردية إداريةالمنافسة قرارات  سأن قرارات مجل
تفلت القرارات  أننتصور في نظامها القانوني  أن، وبالتالي لا يمكن )4(سلطة عموميةك

، فبناءا عليه يعد حق )5(من الرقابة القضائية) المنافسة سجلم(التي تتخذها سلطات الضبط 
المنافسة من المبادئ الهامة التي كرسها المشرع لمواجهة  سالطعن في قرارات مجل

التي تتمتع بها سلطة ضبط المنافسة، حيث يسمح هذا الحق بتدخل جهاز  ،السلطة القمعية
السهر على ضمان  ك مع ضرورةالمنافسة وذل سقضائي عادي يضمن رقابة قرارات مجل

  .أمامه قاضين الماثلينتحقوق الم

 

                                                            

  .134مرجع سابق، ص النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، ،عمورة ىعيس -1
2 ‐ Rachid ZOUAïMIA, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 
Algérie, Op.cit, p135 et 136. 

مرجع سابق، خصوصية الجريمة الاقتصادية في ضوء قانوني المنافسة والممارسات التجارية، أيت مولود، سامية  -3
   .204ص
 ،)دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري تو، كمحمد الشريف / د -4

  .344مرجع سابق، ص
5 ‐ Renaud  DE NOIX DE SAINT MARC: « Régulateur et juges : introduction générale » Op.cit, p116. 
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  : انيب الثّـــالمطل

  المنافسة سضمانات المثول أمام القاضي المختص برقابة قرارات مجل

 داريالتقسيم التقليدي بين القضاء الإ يسمح قانون الضبط الاقتصادي بتجاوز  
وخاص لصالح القضاء العادي يسمح بخلق اختصاص استثنائي  حيث، العاديوالقضاء 

، وذلك مع وضع حدود لهذا الاختصاص )1(داريةإللنظر في قرارات تتخذها هيئات 
  :الاستثنائي

من الضروري أن يكون هذا التحويل في الاختصاص مبررا وفقا لمقتضيات ف -
 .حسن سير العدالة

 .)2(ن تكون قواعد الاختصاص القضائي منظمة بطريقة دقيقة ومحددةأو -

كان  ،المنافسة سنظرا للخصوصيات التي تتميز بها منازعات قرارات مجل، ووعليه
ين أمام هيئة الطعن ضمن الضروري وضع مجموعة من الضمانات يستفيد منها المتقا

وحماية السر  ،، ويتعلق الأمر بضرورة احترام قواعد العدالة)العاديالقاضي (المختصة 
للمنافسة  قيدةمنح مرتكب الممارسة الم ى ضرورة، وكذا التأكيد عل)لالفرع الأو(المهني 

ذ بلغ به إ ،الدستوري الفرنسيالمجلس ، حيث أكد على ذلك إمكانية طلب وقف التنفيذ
تقرير عدم دستورية القانون القاضي بمنح محكمة استئناف باريس ولاية رقابة  حد الأمر

حيث  التنفيذ  قفانة وغفال المشرع تكريس ضمإ، وذلك بسبب )3(المنافسة سقرارات مجل

                                                            

  .49مرجع سابق، ص ط الاقتصادي،نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضب ،بركاتجوهرة  - 1
2  ‐  Rachid  ZOUAïMIA,  « Remarques  critiques  sur  le  contentieux  des  décisions  du  conseil  de  la 
concurrence en droit algérien », Op.cit, p39. 
3 ‐ C.Const, N°86‐224 DC du 23 janvier 1987, RDP N°5, 1987, p1356, Conc. GAUDEMET (Y). 
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الفرع (اعتبر ذلك مساسا بمبدأ المساواة وضمانات التقاضي المكرسة في الدستور الفرنسي 
  ).الثاني

 :لرع الأوــــالف

  احترام قواعد العدالة وحماية السر المهني

لغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر بضمان محاكمة عادلة للأعوان اقاضي يلتزم   
لماثلين أمامه، ويتم ذلك باحترام ضمانات الجلسة العادلة وكذا احترام حقوق الاقتصاديين ا

ن يتم ذلك ضمن السرية التي تتطلبها مثل هذه القضايا فعلى القاضي أ، على )أولا(الدفاع 
همية أه الموضوع من ينظرا لما يكتس ،عدم المساس بسرية أعمال الأعوان الاقتصاديين

لحاق بالغ الضرر بأصحابها إلى إاسة يؤدي الكشف عنها لكون الأمر يتعلق بمسائل حس
  ).ثانيا(

  )1( ضمان محاكمة عادلة-أولا

نسان الأوروبية للمحافظة على حقوق الإ من الاتفاقية 6نصت عليها المادة   
  .ويتعلق الأمر بضمان جلسة عادلة واحترام حقوق الدفاع )2(وموجودة في القواعد العامة

  

                                                            

1- استحداث هذا المفهوم بصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما تضمنه العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية  تم
،الذي عرف المحاكمة ورباوتم تدقيقه وضبطه بموجب الميثاق الدستوري لأ 1966ديسمبر  19والسياسية الصادر بتاريخ

ة فيها بإنصاف وعلانية وفي مدة معقولة من طرف محكمة شرعية مستقلة المحاكمة التي تنظر القضي« :هانّأالعادلة على 
  :أنظر في ذلك. »ذات الطابع المدني والالتزاماتن الحقوق أومحايدة و تصدر أحكامها بش

  . 21، مرجع سابق، صترجمة للمحاكمة العادلة: المدنية والإدارية الجديد الإجراءاتقانون عبد السلام ذيب، 

دراسة نقدية (إجراءات قمع الممارسات المنافية للمنافسة في القانونين الجزائري والفرنسي  ،لخضاري أعمر -2

  .138صمرجع سابق،  ،)مقارنة
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  :ضمان جلسة عادلة-1

   من  6وذلك طبقا للمادة  ،ملزم باحترام ضمانات جلسة عادلة العاديالقاضي إن
كل شخص الحق ل«: هنسان، والتي تنص على أنّة الأوربية للمحافظة على حقوق الإالاتفاقي

، وتطبيقا لهذا المبدأ فالوزير المكلف بالاقتصاد لا )1(»في أن تسمع قضيته بعدالة وإنصاف
لا يستطيع تطبيقا إذ الطعن استعمال صلاحياته كسلطة عامة، جراءات إيستطيع خلال 

القيام بالتحقيق  1986ديسمبر  1، الصادر في 243-86مر رقم من الأ 48-47للمادتين 
، مما يجعل أطراف الطعن في )2(أفعال محل طعن أمام هيئة الطعن المختصة  حول

لم يشر إلى  03- 03لأمر فالملاحظ أن ا ،همية هذا الموضوعأمراكز متساوية، لكن رغم 
الغرفة  مالتجارة بسلطة التحقيق حول أفعال محل طعن أماب المكلّف وزيرالعدم تمتع 

حيان صياغة ك رغم كون نصوصه تعيد في معظم الأقضاء الجزائر، وذل سالتجارية لمجل
 .ر الشك حول هذه النقطةيالنصوص الفرنسية، مما يث

الأطراف كانوا في  ويذكر في قراره بأن يتأكد أنكما يجب على القاضي المختص  
حالة تسمح لهم بالجواب على الملاحظات المكتوبة التي قدمها المجلس، كما يجب عليه 

  .)3(مرافعةحسن للالالعمل على السير 

القرارات والمذكرات  وإيداعوخدمة لجلسة عادلة كذلك يتم تبليغ كل الأطراف   
كما يتم عليها مع وصل بالاستلام، ائل موصى والوثائق المتعلقة بالطعن عن طريق رس

                                                            

دراسة نقدية (إجراءات قمع الممارسات المنافية للمنافسة في القانونين الجزائري والفرنسي لخضاري، أعمر  -1

   .138صمرجع سابق،  ،)مقارنة
2 ‐ Marie Chantal BOUTARD‐LABARDE, Guy CANIVET,  Droit français de la concurrence (droit 
des affaires), Op.cit, p233. 

دراسة نقدية (إجراءات قمع الممارسات المنافية للمنافسة في القانونين الجزائري والفرنسي  ،لخضاري أعمر -3

  .139ص مرجع سابق،، )مقارنة
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ر بإرسال نسخة من جميع المستندات المستشار المقريقوم ، حيث )1(تبليغ وزير التجارة بها
وإلى رئيس مجلس  ،الوزير المكلف بالتجارة إلىالجديدة المتبادلة بين أطراف القضية 

ان الوزير المكلف بالتجارة بإمك إذ، )2(المنافسة قصد الحصول على الملاحظات المحتملة
دها المستشار المقرر ورئيس مجلس المنافسة تقديم ملاحظات مكتوبة وذلك في آجال يحد

، ليتمكنوا من الاطلاع عليها وإبداء )3(ويتم تبليغ هذه الملاحظات إلى أطراف القضية
  .ملاحظاتهم بشأنها

    احترام حقوق الدفاع-2

على حق الأطراف في  منافسة المعدل والمتمملالمتعلق با 03- 03مر الأ تأكيدرغم   
ه لا يوجد أي نص في أنّ ، إلاّ)4(مجلس المنافسة أمامدفاع عن مصالحها لتعيين محامي 

ضمان هذا الحق أي استعانة الطاعن بممثل قانوني يسهر على الدفاع  إلىيشير نفس الأمر 
عد العامة، وبناءا عليه تطبيق القوا إلىمما يدفعنا  ،)5(عن مصالحه أمام هيئة الطعن

فالطاعن له حق الاستعانة بممثل قانوني يضمن الدفاع عن مصالحه أمام الغرفة التجارية 
  .قضاء الجزائرمجلس ل

                                                            

 ،)دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(سات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري الممار ،كتومحمد الشريف / د -1
  .343مرجع سابق، ص

  .المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03-03من الأمر رقم  66نظر المادة أ -2
  .من نفس الأمر 67نظر المادة أ -3
لى الأطراف المعنية في القضايا المرفوعة إليه يستمع مجلس المنافسة حضوريا إ«:  على أنّه 30حيث تنص المادة  -4

والتي يجب عليها تقديم مذكرة بذلك، ويمكن أن تعين هذه الأطراف ممثلا عنها أو تحضر مع محاميها أو مع أي شخص 
  .»....تختاره

   .137، مرجع سابق، صالمنافسة سالنظام القانوني لمنازعات مجل ،عمورةعيسى  -5
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فالطاعن له أيضا الحق في تقديم ملاحظاته التي يتم  ،وضمانا لحقوق الدفاع  
الوقت الكافي دراستها في جلسات هيئة الطعن المختصة، كما له الحق في الحصول على 

  .لتحضير دفاعه

المنافسة والذين  سالذين كانوا معنيين أمام مجل لأطرافليمكن ما سبق  إلى إضافة
في الطعن التدخل في الدعوى، أو الالتحاق بها وذلك في أية مرحلة من  أطرافاسوا يل

، فالقانون يمنحهم فرصة لدفاع عن مصالحهم أمام القاضي )1(الجاري الإجراءمراحل 
  .عاديال

نخلص للقول أن القاضي المختص برقابة قرارات مجلس المنافسة، ملزم بضمان 
، وتحقيق الوجاهية في جميع مراحل تساوي المراكز القانونية بين الخصوم الماثلين أمامه

التقاضي وذلك عن طريق اطلاع كل خصم على مزاعم خصمه وأسانيده القانونية ووسائل 
كانية الرد عليها ومناقشتها وذلك مع ضمان السير الحسن الإثبات التي يتمسك بها وإم

للخصومة، فقاضي الغرفة التجارية ملزم بالسهر على عدم استعمال الخصوم للوسائل غير 
فالقاضي . القانونية قصد إطالة آجال التقاضي أو لعرقلة الخصم في الدفاع عن حقوقه

ولة وذلك مع منح أطراف النزاع ملزم بالفصل في القضايا المعروضة أمامه في آجال معق
فرص متكافئة لعرض طلباتهم ووسائل دفاعهم، فلكل طرف الحق في الحصول على متسع 

وعلى القاضي عدم  )2(.من الوقت لتحضير دفاعه أو لتقديم وسائل إثبات لتدعيم ما يدعيه
م التردد في استعمال السلطات الممنوحة له قانونا حيث أصبح بإمكانه إلزام الخصو

بالحضور، وتقديم المستندات، والأمر بإجراءات التحقيق، وكذا إثارة المسائل القانونية من 

                                                            

  .المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03-03لأمر رقم من ا 68المادة   نظرأ -1
  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 24و 3أنظر المادتين  -2
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ح ـتكييف الوقائع والتصرفات محل النزاع التكييف القانوني الصحي اتلقاء نفسه، وأخير
  .)1(دون التقيد بتكييف الخصوم

  يـر المهنـة الســحماي-اـثاني

حيث أكد المشرع على ضرورة  ،لمنافسةا سعكس ما هو عليه الحال أمام مجل  
-03من الأمر  29/2بالسر المهني، وهو ما نصت عليه صراحة المادة  أعضائهالتزام 

مواد أخرى في  إلى بالإضافة ،»المنافسة بالسر المهني سمجل أعضاءيلزم «: بقولها 03
  .)2(نفس الأمر

الطعن  إجراءات موضوع حماية السر المهني لم يتم تكريسه في فإن ،ورغم ذلك  
الفصل في الطعن يكون بشكل  نأخاصة و ،قضاء الجزائر سأما الغرفة التجارية لمجل

  .)3(علني، عكس ما هو عليه الحال أمام مجلس المنافسة

المهنية  أسراره إفشاءوذلك بسبب  ،وبالتالي هناك مساس بمصالح العون الاقتصادي  
ن النقاش أمام هيئة الطعن يدور حول التحقيق والفصل في الطعن لكو إجراءات أثناء

لضرر بالعون الاقتصادي ابالغ  إلحاق إلىمعلومات في غاية السرية، يؤدي الكشف عنها 

                                                            

  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 27،28،29د أنظر الموا - 1
اف المعنية، رفض منه أو بطلب من الأطرمبادرة غير أنه يمكن الرئيس ب«:   على أنّه 30/3حيث تنص المادة  -2

مع مراعاة مبدأ «: 03- 03من الأمر  40، وتضيف المادة ».....تسليم المستندات أو الوثائق التي تمس بسرية المهنة
إلى السلطات الأجنبية المكلفة بالمنافسة التي لها نفس الاختصاصات إذا طلبت منه ذلك بشرط ضمان السر ... المعاملة
  .»المهني

جلسات مجلس المنافسة ليست «: المتعلق بالمنافسة على أن 03-03من الأمر  28من المادة  3حيث أكدت الفقرة  -3
  .»علنية
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ه حماية السر المهني أمام مجلس المنافسة، ما دام أنّ ن الفائدة منعوهو ما يدفعنا للتساؤل 
  .)1(قضاء الجزائر سغير مضمون أمام مجل

تكريس المشرع الجزائري لمبدأ حماية السر المهني أمام  عدم أن ،خلاصة القول  
ساسا بضمانة هامة مما يرتب م المنافسة، يعد سالقاضي المختص بمنازعات قرارات مجل

ثلين أمام هيئة الطعن، مما يفرض على انتائج وخيمة على الأعوان الاقتصاديين الم
وذلك بضمانه  ،الاقتصاديينالأعوان  أعمالالنظر في مبدأ حماية سرية  إعادةالمشرع 

لابد  ،، ومن جهة أخرى)2(المنافسة سوتنظيمه أيضا أمام جهة الطعن في قرارات مجل
وجعل جلسات الغرفة التجارية للفصل في الطعن سرية  ،على المشرع تدارك الوضع

المنافسة فبعدما كانت  سسات مجللوالتخلي عن علنية الجلسات، كما حدث بالنسبة لج
  .)3(ل المشرع عن هذا الاتجاه وذلك بجعل الجلسات تجري في سريةعلانية تحو

هناك تعارض بين ضمان حقوق الدفاع من جهة وضرورة عدم  أن الإشارةتجدر   
معلومات تتسم بالسرية من جهة أخرى مما يجعل  إثارةمؤسسة ما بسبب بضرر  إلحاق

  .)4(مهمة القاضي أكثر صعوبة

  

  

  
                                                            

  .137، مرجع سابق، صالمنافسة سالنظام القانوني لمنازعات مجل ،عمورةعيسى  - 1
  .137صمرجع نفسه،  - 2
  .المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03-03من الأمر رقم  28أنظر المادة  - 3

4  ‐  Jean‐Claude FOURGOUX, «Droits de  la défense et droit au secret des affaires dans  les 
procédures en matière de  la concurrence», R.GAZ.Pal., N°5  (septembre‐octobre) 1979, pp 
482‐484. Cf. p482. 
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  :انيــرع الثّــالف

  ف التنفيذضمانة وق

المنافسة  سلقرارات مجل مراقبلقاضي العادي في مجال المنافسة كاجاء تدخل   
 أماممقيدا ومشروطا، ومن بين هذه الشروط أن يتم الاحتفاظ بنفس الضمانات المكرسة 

الهيئة القضائية التي حول منها الاختصاص وهو ما أكده المجلس الدستوري أثناء فصله 
المنافسة  جلسن القاضي بتحويل اختصاص النظر في قرارات مفي عدم دستورية القانو
لطعن للإغفال المشرع تكريس مبدأ وقف التنفيذ كنتيجة  وذلك لمحكمة استئناف باريس

القوة شل  إمكانيةمما دفع بالمشرع لتكريس هذا المبدأ حيث منح للمتقاضين  )1(أمامها
فر مجموعة من الشروط التي يحددها وذلك بتو ،)أولا(المنافسة  سالتنفيذية لقرارات مجل

  ).ثانيا(القانون 

  شل القوة التنفيذية لقرارات مجلس المنافسة إمكانية -أولا

) محكمة استئناف باريس(القاضي العادي  مأما الإجراءيعود الفضل في تجسيد هذا   
لاجتهاد المجلس الدستوري الفرنسي، فبعد صدور القانون القاضي بمنح اختصاص النظر 

المنافسة لمحكمة استئناف باريس جاء قرار  سضد قرارات مجل ،الطعون المرفوعة في
المشكلة التي يثيرها هذا  أنمؤكدا على  ؛)2(نصالمجلس الدستوري بعدم دستورية هذا ال

طعون فيه أمام هذه المحكمة مالنقل في الاختصاص تكمن في عدم وقف تنفيذ القرار ال
                                                            

  .98ابق، ص، مرجع سالمنافسة جلسالنظام القانوني لمنازعات م ،عمورةعيسى  -1
فنظرا للطبيعة غير القضائية لمجلس المنافسة من جهة وكذا خطورة الجزاءات المالية التي يتخذها : مبينا أسباب ذلك -2

من جهة أخرى، كان من الضروري منح الطاعن حق طلب وقف تنفيذ الجزاء المطعون فيه، حيث يمثل هذا الحق 
 الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية ،يونس وباهي أبمحمد : حق الدفاع، أنظر في ذلكلضمانة جوهرية 

  .239، مرجع سابق، صالعامة
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، مما كان يفوت ضمانة هامة )1(أمام مجلس الدولة مثلما هو الحال ،كنتيجة للطعن
يحرمون منها أمام محكمة استئناف باريس ويتمتعون بها إذا ظل الاختصاص  ضينللمتقا
ة ـطعون في القرارات الإداريالالدولة وفقا للقواعد التقليدية باختصاصه بنظر  سلمجل

ضمانات التقاضي يناقض مبدأ المساواة و حيثوهذا الوضع يشكل مخالفة دستورية 
، مما دفع بالمشرع لتعديل موقفه وفقا لتوجيهات )2(المنصوص عليها في الدستور الفرنسي

منح محكمة استئناف باريس ي 1987ة يجويل 06المجلس الدستوري، لذا صدر قانون في 
مع النص فيه على حق الطاعن في  س المنافسةت قرارات مجلاولاية الفصل في منازع

  .)3(المنافسة سالجزاء الذي يتخذه في مواجهته مجلطلب وقف تنفيذ 

مرتكب فالطعن ضد قرارات مجلس المنافسة ليس له أثر موقف للتنفيذ، لكن   
الرئيس الأول  إلىالممارسة المنافية للمنافسة بإمكانه طلب وقف التنفيذ، وذلك باللجوء 

  .)4(لمحكمة استئناف باريس

القوة التنفيذية لقرارات  إمكانية شلأن  نجد ،القانون الجزائري إلىوبالرجوع   
المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، حيث  03-03الأمر  إطارمجلس المنافسة مكرسة في 

لا يترتب على الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أي ...«: منه على أنّه 63تنص المادة 
جل أجزائر، في قضاء ال ه يمكن رئيس مجلسغير أنّ .أثر موقف لقرارات مجلس المنافسة

يوما، أن يوقف تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادتين ) 15(لا يتجاوز خمسة عشر 

                                                            

  .340، مرجع سابق، صوقف تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة ،فتحي وردية  -1
  .120مرجع سابق، ص ،)دراسة مقارنة(السلطات الإدارية المستقلة  ،حنفي عبد االله -2
  .239، مرجع سابق، صالرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية العامة ،ي أبو يونسهحمد بام -3

4‐ Laurence NICOLAS-VULLIERME, «Procédure en droit  interne de  la concurrence», Op.cit, 

Fasc.55, Para.139.  
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ي ذلك الظروف أو الوقائع أعلاه، الصادرة عن مجلس المنافسة عندما تقتض 46و 45
  .»الخطيرة

الطعن  مفادها أن أصليةقاعدة : نستخلص قاعدتين أساسيتين ،فباستقراء هذه المادة  
وقف التنفيذ  إمكانيةقرار مجلس المنافسة لا يوقف تنفيذه، وقاعدة استثنائية مفادها في 

  .وذلك بتوفر شروط معينة

فالقاعدة العامة هي القوة التنفيذية للقرارات الإدارية وذلك لتمتعها بقرينة   
بل على ، لمبدأ وقف التنفيذ إخضاعهاالمشروعية وامتياز الأولوية، ما يعني عدم جواز 

لكون ويعود ذلك  الأصلالطعن فيه بالإلغاء ليس له أثر موقف وهو  لعكس من ذلك فإنا
استئذان  إلىدون الحاجة  ،الإدارة تملك سلطة القيام بنفسها بتنفيذ القرارات التي تتخذها

تحقيق الصالح العام، الذي  إلىفعادة ما تهدف الإدارة  ،عتبارات عمليةلاالقضاء، وكذا 
ورة والاستعجال، فلا يسمح للأفراد بعرقلة سير المرافق العامة تفترض فيه الضر

 .وانتظامها
موقف أثر  أي فالطعون المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة ليس لهاوعليه، 

، ولكن استثناءا يمكن لرئيس مجلس قضاء الجزائر أن يأمر بوقف عامة للتنفيذ كقاعدة
  .من طرف مجلس المنافسة تنفيذ التدابير والإجراءات التحفظية المتخذة

يخرج  وألاّ ،كان طلب وقف التنفيذ أمر متفرع عن دعوى الإلغاء إذالكن   
 ، فإنوإقليمااختصاص القاضي الاستعجالي الإداري عن اختصاص قاضي الإلغاء نوعا 

والفرع ) قاضي الموضوع(ه لم يراع ذلك التلازم ما بين الأصل نّأما يلام عليه المشرع 
الفصل في الموضوع من  ، حيث جعل)عجال أي قاضي وقف التنفيذقاضي الاست(
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في طلب وقف التنفيذ يعود لاختصاص  الفصلأن في حين  ؛اختصاص القاضي التجاري
  .)1(رئيس المجلس القضائي بوصفه ناظرا في القضايا الاستعجالية الإدارية

رئيس ( ،)2(اضيالجدير بالذكر أن وقف التنفيذ يكون خاضعا للسلطة التقديرية للق  
، حيث يكون لهذا الأخير سلطة تقدير الظروف والوقائع الخطيرة )مجلس قضاء الجزائر

 أن للأمر بوقف التنفيذ، إلاّ التحديد مدى توفرها من عدمه ضبطا للاختصاص وتقدير
كان الطلب الرامي لوقف التنفيذ يتعلق بتدابير اتخذها  إذاسلطته هذه مقيدة من منطلقها 

  .)4(63، غير تلك المحددة بموجب المادة )3(منافسةال سمجل

   ضد قرارات مجلس عن أثر للطكالمشرع الجزائري باستبعاده لوقف التنفيذ إن
خير في ضبط السوق وحماية المصالح هذا الأ أراد دعم الدور القوي الذي يلعبه ،المنافسة

 قيدةالممارسات المرتكبي الاقتصادية حتى لا تصبح قراراته غير مجدية في مواجهة م
المنافسة تبرره ضمان سرعة  س، فغياب الأثر الموقف للتنفيذ في منازعات مجل)5(للمنافسة

  .ة القرارات المتخذةيوفعال

                                                            

- الملتقى الوطني حول سلطات  لس المنافسة،سلطات القضاء في شل القوة التنفيذية لقرارات مج ،هديليأحمد  -1
 ، أنظر 308-287ص ص ،2007ماي  24-23الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة بجاية، أيام 

  .296ص
2  ‐  Rachid   ZOUAIMIA:  «Le  régime  contentieux  des  autorités  administratives  indépendantes  en 
droit algérien», Op.cit, p30.  

  .297مرجع سابق، ص سلطات القضاء في شل القوة التنفيذية لقرارات مجلس المنافسة، ،هديليأحمد  -3
الأوامر المتخذة من طرف مجلس المنافسة : وهي 46و 45ويتعلق الأمر بالتدابير المنصوص عليها في المادتين  -4

وتشمل ) 45المادة (الية المقررة عند عدم تطبيق الأوامر والرامية لوضع حد للممارسات المقيدة للمنافسة والعقوبات الم
أيضا تلك التدابير المؤقتة المتخذة من طرف مجلس المنافسة للحد من الممارسات المقيدة للمنافسة موضوع التحقيق 

  ).46المادة (
، مرجع سابق، ليالسلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والما ،عيساوي  عز الدين-5

  .131ص
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كد أن هناك نوعا من التحفظ في ؤي ،فدراسة الاجتهاد القضائي حول هذه النقطة  
يشكل تهديدا لفعالية  جراءالإمنطقي، فالتساهل في تقرير هذا  أمرتقرير وقف التنفيذ، وهو 
فلضمان المصالح  .)2(قليل الاستعمال إجراء، ما يجعله )1(قرارات مجلس المنافسة

كرس المشرع مبدأ وقف التنفيذ  ،المنافسة سالاقتصادية والمالية للمخاطبين بقرارات مجل
ارية، ولا جاعلا منه استثناء على القاعدة العامة التي تقضي بالنفاذ المعجل للقرارات الإد

  .بتوفر مجموعة من الشروط إلاّتتم الاستفادة منه 

  ذ قرارات مجلس المنافسةـشروط وقف تنفي -ثانيا

 )3(ثناءااست إلاّ ،المنصوص عليه في قانون المنافسة مبدأ وقف التنفيذلا يمكن تقرير   
  :مجموعة من الشروط التي يحددها القانون، وتتمثل هذه الأخيرة في وبتوفر
قبل التقدم بطلب وقف  ،تقديم طعن أصلي ضد قرار مجلس المنافسة ضرورة -

لتجارية لمجلس قضاء االتنفيذ أي أن تكون دعوى الإلغاء قد رفعت أمام الغرفة 
واحدا ابتداءا من تاريخ استلام  اوهي شهر )4(الجزائر ضمن الآجال القانونية

فيما يخص القرارات يوما  20القرار بالنسبة للقرارات الصادرة في المضمون، و
من  69/2ية، وهذا الشرط نصت عليه المادة ظالتحف الإجراءاتالمتعلقة باتخاذ 

                                                            
1 ‐ René POESY, « Le rôle du conseil de la concurrence et du juge judiciaire en Algérie et en France 
en droit des pratiques anticoncurrentielles, aspects procéduraux », Op.cit, p170‐171. 

 ،)دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(سة في القانون الجزائري الممارسات المنافية للمناف ،كتومحمد الشريف / د -2
   .343مرجع سابق، ص

  :هذا الاستثناء يجد تبريره في -3
أما في حالة تنفيذ القرار فلا يمكن تدارك ما قد ينتج  آثاره،الحكم بالإلغاء سيؤدي إلى إعدام القرار ومحو كل  -

  .عنه من آثار سلبية
حال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار، ولا يمكنه محو النتائج الوخيمة التي قد التعويض مهما كان لا يعيد ال -

  .تترتب عن تنفيذ القرار
  .298مرجع سابق، ص لقرارات مجلس المنافسة، يةسلطات القضاء في شل القوة التنفيذهديلي، أحمد  - 4
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ف أو الوزير المكلّ ييودع صاحب الطعن الرئيس«: بقولها 03-03الأمر 
بعد تقديم الطعن الذي يجب أن  بالتجارة طلب وقف التنفيذ ولا يقبل الطلب إلاّ

 .»المنافسة مجلس يرفق بقرار

لكون وقف التنفيذ ليس غاية في حد ذاته، ولكن مجرد تمهيد لإلغاء القرار وهذا 
على طلب وقف التنفيذ  فالاقتصارالمطعون فيه على الأقل من وجهة نظر طالبه، وبالتالي 

بعمل المجلس، فكان من الضروري الحديث هزاء يدل على خاطر من الكيد أو الاستإنّما 
  .)1(نفيذعن هذا الشرط لقبول طلب وقف الت

 إلىسيؤدي  ،المنافسة سلجتنفيذ قرار م أن إثباتوكذا على طالب وقف التنفيذ 
وسيلحق بالغ الضرر بمصالحه الاقتصادية  ،ترتيب نتائج وخيمة لا يمكن تداركها

، أو أن هناك وقائع جديدة ذات خطورة استثنائية حدثت في وقت لاحق على )2(والمالية
  .صدور القرار المطعون فيه

ق الطلب مثلا بوقف تنفيذ الجزاءات المالية، ففي هذه الحالة على الطاعن فإذا تعلّ  
قد ينجم عن دفع هذه المبالغ  امبجميع الوسائل القانونية  الإثباتفي قرار مجلس المنافسة، 

  .)3(مما قد يسبب توقفه عن ممارسة نشاطه الاقتصادي ،المالية تهثر سلبي على سيولأمن 

وهو ما  ،قانون الإجراءات المدنية والإدارية لأحكاملتنفيذ طبقا يتم طلب وقف ا  
من الأمر السابق، ويكون ذلك في شكل عريضة موجهة لرئيس مجلس  69المادة  أكدته

حيث تمثل هذه الأخيرة طلبا تبعيا للطعن الأصلي، وترفع من طرف  ،قضاء الجزائر

                                                            

  .297صمرجع سابق،  نافسة،لقرارات مجلس الم يةسلطات القضاء في شل القوة التنفيذهديلي، أحمد  - 1
2 ‐ René POESY, « le rôle du conseil de la concurrence et du juge judiciaire en Algérie et en 
France en droit des pratiques anticoncurrentielles, aspects procéduraux », Op.cit, p171. 

  .122و 121، مرجع سابق، صافسةالنظام القانوني لمنازعات مجلس المن ،عمورةعيسى  -3
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قوم رئيس المجلس بطلب رأي ف بالتجارة، ويصاحب الطعن الرئيسي أو الوزير المكلّ
خير طرفا في عندما لا يكون هذا الأ ،الوزير المكلف بالتجارة في طلب وقف التنفيذ

  .)1(لقضيةا

ل لمحكمة استئناف يتم طلب وقف التنفيذ أمام الرئيس الأو، وفي القانون الفرنسي  
من  485 لإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادةلباريس، وذلك وفقا 

  .)2(قانون الإجراءات المدنية الجديد

  فتختلف بين الاستعجال البسيط حيث تقدم  ،الاستعجال إجراءاتا فيما يخص أم
د تاريخ الجلسة، وبين ثم يحد ،كتابة الضبط ليتم قيدها في سجل خاص إلىريضة عال

ضاء رئيس مجلس ق إلىريضة مباشرة عالاستعجال الأقصى ففي هذه الحالة تقدم ال
الجزائر، ويمكنه النظر في الدعوى حتى قبل قيدها في سجل كتابة الضبط وفي غير الأيام 

دة لنظر القضايا المستعجلة، حيث يقوم فورا بتحديد تاريخ الجلسة، والأمر والساعات المحد
  .)3(في أيام العطل تىالأمر ح إصداربدعوة الأطراف، وبإمكانه 

حيث يسمح بالحفاظ  إجرائيةذ ليس مجرد قاعدة نخلص للقول أن مبدأ وقف التنفي  
ه يحمل نّأ، كما )4(للمنافسة قيدةعلى المصالح الاقتصادية والمالية لمرتكبي الممارسات الم

منح فرصة للمؤسسات المخالفة لقواعد المنافسة لتراجع عن  إلىأخرى حيث يهدف  أهداف
فسة المرتكبة من قبلها، كما يساعد للمنا قيدةسياستها الاقتصادية ووضع حد للممارسات الم

                                                            

  .المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03-03من الأمر رقم  69أنظر المادة  -1
2 ‐ Laurence NICOLAS‐VULLIERME, «Procédure en droit interne de la concurrence», Op.cit, 

Fasc.55, para.139. 
  .نية والإداريةقانون الإجراءات المدمن  302و 301المادتين : أنظر -3
، مرجع سابق، في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلةطعن خصوصية إجراءات البزغيش، بوبكر  -4

   .317ص
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أمامها، حيث يسمح هذا المبدأ  الطعون المرفوعةالمختصة في التحكم في طعن جهة ال
  .)1(تنظيم وتصحيح سلوك الأعوان الاقتصاديين إعادةب

لكن هل يؤثر الأمر بوقف التنفيذ على الحكم في دعوى الإلغاء؟ وكذلك هل يؤثر 
  لحكم في طلب وقف التنفيذ؟الحكم في دعوى الإلغاء على ا

 أنبمعنى  ،الأمر بوقف التنفيذ لا يقيد قاضي الإلغاء فإن ،تساؤل الأوللبالنسبة ل
بالإلغاء، فقاضي الغرفة  فيذ لن يترتب عنه حتما صدور قرارصدور الأمر بوقف التن

قرار مجلس المنافسة، وذلك بعد قيامه بتفحص موضوع الدعوى  إلغاءالتجارية قد يرفض 
وقف التنفيذ لا يعني  رفض طلب هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن ،ن كل جوانبهام

  .)2(بالضرورة الحكم برفض دعوى الإلغاء

فيه، سيلغى إن صدور قرار بإلغاء القرار المطعون ف ،انيلتساؤل الثّلا بالنسبة أم
 باعتبار ،نفيذرار نفاذ الأمر بوقف التميعني است هذا الأخير ويعدمه من تاريخ صدوره، ما

  .إلغاء مؤقت لقرار مجلس المنافسة أن الأمر بوقف التنفيذ ما هو إلاّ

آثاره ستنتهي الأمر بوقف التنفيذ  أما إذا صدر قرار برفض دعوى الإلغاء، فإن
  .)3(القرار الموقوف إلىوتعود القوة التنفيذية  ،ويصبح بلا موضوع

  

  

                                                            

  .118مرجع سابق، ص المنافسة، سالنظام القانوني المنازعات مجلعمورة، عيسى  -1
  .304و 303مرجع سابق، ص المنافسة،ل القوة التنفيذية لقرارات مجلس شسلطات القضاء في هديلي، أحمد  -2
   .304ص مرجع نفسه، -3
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العلاقة باعتراف المشرع للقاضي العادي برقابة قرارات مجلس المنافسة أصبحت   
وهي علاقة معروفة باعتبار  ،بين مجلس المنافسة والقاضي العادي علاقة تدرج الرابطة

طبيق فت ؛)1(أن القاضي العادي مطالب بالنظر في منازعات قرارات مجلس المنافسة
  .القاضي العادي لقانون المنافسة يتجسد من خلال ممارسة هذه الرقابة

وباعتبار أن المشرع الجزائري أوكل هذه الرقابة للغرفة التجارية لمجلس قضاء   
الجزائر، ما يعني أنّها مطالبة باستعمال كامل سلطاتها لضمان حماية فعالة وحقيقية لقواعد 

لسهر على عدم تجاوز حدود الوظيفة المخولة لها قانونا مع ا ،)المطلب الأول(المنافسة 
وذلك لوجود مسائل لا تدخل في نطاق اختصاصها رغم أنّها ترتبط بقانون المنافسة ولا 

 ).المطلب الثاني(تخرج عنه 

  لب الأوــالمطل

  السلطات المخولة للغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر

اء الجزائر سلطة النظر في منازعات إن تخويل الغرفة التجارية لمجلس قض  
 قرارات مجلس المنافسة، يجعل هذه الأخيرة تنظر في القضية بصفة ابتدائية ونهائية وليس

                                                            
1 ‐ René POESY, « Le rôle du conseil de la concurrence et du juge judiciaire en Algérie et en 
France en droit des pratiques anticoncurrentielles, aspects procéduraux », Op.cit, p168. 
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، والنتيجة هي أن المتقاضي أمامها له امتيازات أكثر مقارنة )1(كدرجة ثانية للتقاضي
عتبار هذه باالأخرى،  بالمتقاضي أمام مجلس الدولة ضد قرارات الهيئات الإدارية المستقلة

الأخيرة لا تقبل الطعن إلاّ أمام مجلس الدولة، في حين تكون قرارات مجلس المنافسة 
محل للطعن أمام الغرفة التجارية للمجلس وبعدها الطعن بالنقض أمام الغرفة التجارية 

  .)2(للمحكمة العليا

قضاء الجزائر الغرفة التجارية لمجلس  جعلفالطعن ضد قرارات مجلس المنافسة ي  
تباشر السلطات المخولة لها قانونا عند النظر في هذه الطعون وتقرر إما إلغاء القرار 

  ).الفرع الثاني(أو تعديله أو تأييده ) الفرع الأول(المطعون فيه 

  الفـــــرع الأول

  رار المطعون فيهـــاء القـــإلغ

لا بد عليه من ؛ المنافسةليتمكن القاضي العادي من إلغاء القرار الصادر من مجلس   
قرارات إدارية فردية  هي، فباعتبار أن قرارات مجلس المنافسة )3(مراقبة مدى مشروعيته

تتخذ ضمن امتيازات السلطة العامة، وتشكل طريقا لتسيير المرفق العام الإداري والمتمثل 
صل في مدى الفب، فتكليف قاضي الغرفة التجارية )4(في مراقبة المنافسة الحرة في السوق

والتأكد من سلامته من كل  ،مشروعيتها، يتعين عليه دراسة القرار المرفوع أمامه

                                                            

 281، مرجع سابق، صالرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائري تكريسماديو، ليلى  -1
  .282و
  .46مرجع سابق، ص نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط الاقتصادي،بركات، جوهرة  -2
 ،)القانون الفرنسيب دراسة مقارنة(الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري كتو، محمد الشريف /د -3

  .344مرجع سابق، ص
4‐  Marie Chantal  BOUTARD‐LABARDE,  Guy  CANIVET,  Droit  français  de  la  concurrence, 
Op.cit, p239. 
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وذلك من خلال ، ، فهو يلجأ إلى مراقبة مشروعية قرارات مجلس المنافسة)1(النواحي
 ، ليتمكن من التصدي لعدم)أولا(رقابة المشروعية الخارجية والداخلية للقرار محل الطعن 

ليبقى إدراج دعوى مسؤولية مجلس المنافسة عن قراراته  )ثانيا(خيرة مشروعية هذه الأ
غير المشروعة ضمن اختصاص الغرفة التجارية ضرورة حتمية لإرساء مبدأ توحيد 

  ).ثالثا(ختصاص في قضايا المنافسة الا

  رقابة مشروعية قرارات مجلس المنافسة -أولا

قضاء الجزائر هيئة قضائية فرغم كون الغرفة التجارية لمجلس  ،كما سلف ذكره  
عادية إلاّ أنّها تستخدم تقنيات الرقابة التي يستعملها القاضي الإداري، والمتمثلة في رقابة 

  .المشروعية الخارجية والداخلية للقرار

  :رقابة المشروعية الخارجية-1  

   هيئة الطعن المختصة عند مراقبتها للمشروعية الخارجية لقرارات مجلس إن
  ، ولم يتجاوز صلاحياته التي)2(، تتأكد من أن هذا الأخير لم يتعد اختصاصهالمنافسة

وخاصة فيها يتعلق  ،وأنّه احترم القواعد الشكلية المتعلقة بقراراته ،خولها له القانون
وحقوق الدفاع وقواعد  ،، وكذا التأكد من عدم مخالفته لمبادئ المواجهة)3(هايببتسب

                                                            

  .138مرجع سابق، صالنظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، عمورة، عيسى  -1
2 ‐ René POESY, « Le rôle du conseil de la concurrence et du juge judiciaire en Algérie et en 
France en droit des pratiques anticoncurrentielles, aspects procéduraux », Op.cit, p169. 

والوقائع الأشخاص المعنية من الإحاطة بالقانون لتمكين والتسبيب يجب أن يكون واضحا ودقيقا في مضمونه وشكله  -3
 Mustapha KARADJI, Soraya CHAIB, « Le droit à la motivation :أنظر في ذلك .رالتي تأسس عليها القرا

des actes administratifs en droit  français et algérien » Revue  IDARA, N°29, 2005, pp 109‐
122. Cf. p114. 



لسلطة الرقابية للقاضي العادي في مجال المنافسةا                                  :الثّاني الفصل  

 

99 

 

مجلس (اضي يهتم بمركز وتصرفات أعضاء سلطة الضبط ، فالق)1(المحاكمة العادلة
 .)2(قد تم اتخاذه طبقا لهذه المبادئ تهلتأكد من أن القرار الخاضع لرقاب) المنافسة

  :رقابة المشروعية الداخلية-2

حيث يبحث القاضي عن مدى تطبيق مجلس المنافسة للقواعد الموضوعية   
تأكد من أن المجلس لم يرتكب خطأ في المنصوص عليها في قانون المنافسة، بمعنى ال

وأنّه لم يرتكب ، كما يراقب بدقة صحة تكييف المجلس للوقائع ،)3(تطبيق قانون المنافسة
خاصة فيما يتعلق بتحقيق مبدأ التناسب والملائمة  ،خطأ في تقدير الوقائع وتطبيق القانون

 .)4(بين الفعل المرتكب والجزاء المسلط

  شروعية قرارات مجلس المنافسةالتصدي لعدم م -ثانيا

  :وفي هذا المجال يمكن أن نتصور حالتين  
ويمس بحقوق الدفاع  ،في حالة ما إذا كان سبب الإلغاء يتعلق بالإجراء بكامله .1

فإن قرار  ،أو يؤدي إلى إفراغ الملف بإبعاد عناصر الإثبات ففي هذه الحالات
 .اتالغرفة التجارية القاضي بالإلغاء يضع حد للمتابع

فإن الغرفة التجارية تنظر من جديد في القضية من ناحية  ،وفي الحالة العكسية .2
 :وتقضي ،الوقائع والقانون

                                                            

ات الضبط المستقلة في الملتقى الوطني حول سلطإجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة، لخضاري، أعمر  -1
  .269ص ، أنظر271-259، ص ص2007ماي  24-23المجال الاقتصادي والمالي، جامعة بجاية، أيام 

2-  Guy  CANIVET,  «Propos  généraux  sur  les  régulateurs  et  les  juges »,  in  les  régulations 
économiques : légitimité et efficacité, sous la Direction de Marie Anne Frison Roche, Presses 
de sciences PO et Dalloz, Paris, 2004, p187. 

  .282، مرجع سابق، صتكريس الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائريماديو، ليلى  -3
   .269مرجع سابق، ص إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة،خضاري، لأعمر  -4
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إما بترك مجلس المنافسة يواصل الإجراء ويقضي بقرار جديد، وهذا ما  •
وجه  تفعله الغرفة التجارية في حالة ما إذا ألغت القرار لعدم القبول أو ألاّ

 .يغ الطرف المعنيلدعوى رفعت دون تبل
مح لها أن تحل بقرارها ما أن تنظر من جديد إذا كانت عناصر الملف تسإ •

مجلس المنافسة في مجال الأوامر والعقوبات المالية وإجراءات  محل قرار
 .النشر والإجراءات التحفظية أو تنفيذ الأوامر

تأمر  ، فلها أن)1(أخيرا أن تنظر الغرفة من جديد بعدما تأمر بإجراء تحقيق •
 .)2(بإجراءات المعاينة أو بإجراءات الخبرة وغيرهما

 Gaches)ففي قضية شركة Chimie)   ضد شركة(Brenntag) قامت محكمة ،
استئناف باريس بإلغاء القرار الصادر عن مجلس المنافسة مع إعادة القضية إلى هذا 

ار يحل محل قرار الأخير لنظر فيها من جديد، لكون عناصر الملف لا تسمح لها باتخاذ قر
مجلس المنافسة، وهو ما أيدته محكمة النقض وذلك بالتأكيد على أن محكمة الاستئناف لا 
 تتمتع بسلطات ووسائل إثبات كالتي يتمتع بها مجلس المنافسة وعليه لم يكن أمامها إلاّ

 .)3(إعادة القضية إليه لاستكمال إجراءات التحقيق

                                                            

، مرجع سابق، السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والماليعيساوي، لدين عز ا -1
 .127ص
  .269مرجع سابق، ص إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة،لخضاري، أعمر  -2

3 -Cass. Com., 26 février 2008 : Société Brenntag C . Société Gaches Chimie – Pourvoi n° 07 – 14. 
126,  R . Gaz. Pal ., Recueil  Novembre – Décembre  2008, Sommaires de jurisprudence , p 4047et 
4048. 
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مجلس (التأكد بأن قرار السلطة الضابطة بصفة عامة فمهمة القاضي تتمثل في 
قد تم اتخاذه وفقا للإجراءات القانونية، أي أن المجلس قد احترم مبدأ التناسب ) المنافسة

  .)1(والمحاكمة العادلة

  :ولقبول الطعن بالإلغاء لابد من توفر هذه الشروط
ما  عن سلطة إدارية وهو اصادر اإداري أن يكون محل الطعن بالإلغاء قرارا .1

 .ينطبق على قرارات مجلس المنافسة
 .أن يكون القرار نهائيا أي متمتعا بالصيغة التنفيذية .2
 :ومنها )2(أن يكون معيبا بإحدى عيوب المشروعية .3

حيث تبحث الهيئة القضائية المختصة في مدى احترام : عيب عدم الاختصاص
راراه مشوبا بعيب عدم ها يكون قيتعد فبمجرد، )3(مجلس المنافسة لاختصاصاته القانونية

  .الاختصاص وقابلا للإلغاء

سواء بالنسبة للإدارة أو  ،لتسبيب القرارات الإدارية عدة مزايا :عيب السبب
  .بالنسبة للمخاطب بالقرار وأخيرا بالنسبة للقاضي

عليها التزام غير مباشر بدراسة  يفرضفإن منطق الشفافية س ،فبالنسبة للإدارة
ضي إلى بطلانه فنية لتتوصل إلى إصدار قرار خالي من كل شائبة تقراراتها دراسة متأ

الرأي العام، أما صاحب الشأن فمن خلال إحاطته بأسباب القرار سيحدد  وإحراجها أمام
تسبيب إجراء الموقفه إما بقبول القرار أو اللجوء إلى القاضي لإلغائه، وهو ما يؤكد أن 

                                                            

1 - Guy CANIVET, « Propos généraux sur les régulateurs et les juges », Op.cit., p185. 

  .113مرجع سابق، ص النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة،عمورة ، عيسى  -2
 ،)دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري كتو، شريف المحمد /د -3

  . 344مرجع سابق، ص
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ب يفإن تسب ،، أما بالنسبة للقاضي)1(متهفعال يزيل الشك في مدى صحة القرار وسلا
  .القرارات الإدارية يساهم في تسهيل ممارسة مهامه الرقابية على شرعية هذه الأخيرة

خاصة فيما يتعلق ، لذلك يسهر القاضي على رقابة تسبيب مجلس المنافسة لقراراته
وبالتالي  ،)2(فيابتناسب العقوبة المقررة مع الأفعال المقترفة مع تسبيب ذلك تسبيبا كا

، فهو إجراء جوهري يترتب على تخلفه عدم )3(فموضوع التسبيب يكتسي أهمية بالغة
المشرع الجزائري يلزم مجلس المنافسة بتسبيب  وهو ما جعل، )4(مشروعية القرار

  . )5(القرارات الأخرىوقراراته المتعلقة بالتجميعات، وكذا الأوامر 

عيب مخالفة (هناك عيوب أخرى  ،ب السببجانب عيب عدم الاختصاص وعي إلى  
، إذا شابت القرار أدت إلى )القانون، عيب الشكل، وعيب الانحراف في استعمال السلطة

مما يستدعي إلغائه، حيث تكون لحكم الإلغاء حجيته المطلقة بالنسبة للكافة  تهعدم مشروعي
إنّما يمتد أثره إلى يوم و ،الإلغاء المحكوم به يسري ليس فقط بالنسبة للمستقبل كما أن

  .)6(اتخاذ القرار فيعتبر كأن لم يكن مطلقا

                                                            

  .189مرجع سابق، صالرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية العامة، محمد باهي أبو يونس،  -1
2 ‐ Pierre BEZARD, «La place du droit de la concurrence », Op.cit, p101. 

  :قائلا RIVEROوهو ما يؤكده الأستاذ  -3
 « Si l’on prend la peine d’expliquer à l’homme le pourquoi et le comment de ce qui lui est imposé, sa 
liberté et  sa  raison entreront en  jeu, elles  sont, pour  l’action, deux auxiliaires plus  féconds que  la 
hargne  ou  la  semi‐hébétude  née  de  la  contemplation  d’un  imprimé  rédigé  dans  une  langue 
apparemment étrangère ». Voir : Mustapha KARADJI, Soraya CHAIB, «Le droit à  la motivation des 
actes administratifs en droit français et algérien», Op.cit, p109.  

  .194و 193مرجع سابق، ص الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية العامة،بو يونس، أمحمد باهي  -4
-03من الأمر  19/1ترخيص بعملية التجميع أو رفضها يلزم مجلس المنافسة بتعليل قراراه وهو ما أكدته المادة لف -5
الصادرة عن مجلس المنافسة والرامية لوضع حد للممارسات  س الشيء بالنسبة للأوامرالمتعلق بالمنافسة ونف 03

  .من نفس الأمر 45/1المنافية للمنافسة وذلك طبقا للمادة 
  .243مرجع سابق، ص الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية العامة،، يونسمحمد باهي أبو  -6
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أن الطابع الإداري لمنازعات مجلس المنافسة، يشكل صعوبة  ،نخلص للقول  
المعتمدة من طرف  للقاضي العادي، لكونه في معظم الأحيان يلجأ لاستعمال نفس الأساليب

أحكام القانون الخاص جانبا والبحث القاضي الإداري، حيث يجد نفسه مجبرا على ترك 
  .عن حل للنزاع المعروض عليه وذلك استنادا لأحكام القانون العام خاصة القانون الإداري

عند تقرير الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر إلغاء القرار الصادر عن لكن   
ا مجلس المنافسة يكون للطرف المتضرر حق رفع دعوى تعويض ضد هذا الأخير، مم

  .يتطلب تحديد القاضي المختص للنظر في دعوى المسؤولية

  ضرورة إدراج دعوى مسؤولية مجلس المنافسة ضمن اختصاص الغرفة  -ثالثا

  :التجارية

يمنحه أهلية التقاضي فذلك فباعتبار مجلس المنافسة يتمتع بالشخصية القانونية   
لية تصرفاته من الأمور فالدعوى ترفع مباشرة ضده، مما يجعل أمر تحمل الدولة مسؤو

فمسألة ترتيب مسؤولية مجلس المنافسة قائمة، ما دام أنّه يتمتع بالشخصية  ،)1(المستبعدة
القانونية، ومن شروطها أن يترتب عن القرار المشوب بإحدى عيوب المشروعية ضرر 

لكن القول بمسؤولية مجلس المنافسة عن . وأن تربط بين العيب والضرر علاقة سببية
تحديد الجهة إثارة مسألة ضرار الناتجة عن قراراته غير المشروعة سيؤدي إلى الأ

ة ـالقضائية المختصة بالنظر في دعوى المسؤولية التي ترفع ضد مجلس المنافس
فالنصوص المتعلقة بالمنافسة لم تشر إلى القاضي المختص، وبالتالي فالإجابة عن إشكالية 

  .ناد إلى هذه النصوصتحديد القاضي المختص لن تتم بالاست

                                                            

تنشأ سلطة إدارية مستقلة تدعى في صلب النص «: على أنّهالمتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر  23إذ تنص المادة  -1
  .»...تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، توضع لدى الوزير المكلف بالتجارة" مجلس المنافسة"
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ضرار الناتجة عن القرارات عود اختصاص الحكم بالتعويض عن الأالأصل أن ي  
وذلك حسب التوزيع التقليدي  ،الصادرة عن السلطات الإدارية إلى القاضي الإداري

وما اختصاص مجلس قضاء الجزائر في  ،)1(للاختصاص بين القضاء العادي والإداري
استثناء، وعليه يجب عدم التوسع في تفسير  مجلس المنافسة إلاّقرارات  إلغاء أو تعديل

النص القانوني الذي أورد هذا الاستثناء ليشمل مسألة الحكم بالتعويض، لكن هذا الحل 
رفع طعن أمام مجلس  إلىمن جهة باعتباره سيضطر  ،المتقاضي إرهاق إلىسيؤدي حتما 

للمطالبة  الإداريةالغرفة  إلىفع دعوى ثم ر ،قرار مجلس المنافسة لإلغاءقضاء الجزائر 
 إلىسيؤدي  الإجراءبالتعويض عما لحقه من ضرر، ومن جهة أخرى فإن مثل هذا 

في حين أن نقل  ؛)2(قرارات قضائية متناقضة رغم أنّها تخص نفس القضية إصدار
القاضي العادي قائم أساسا على مبرر توحيد قواعد  إلى الإداريالاختصاص من القاضي 

  .)3(لاختصاص القضائيا

تولى نفس الجهة المختصة تبناء عليه، فالحل الوحيد لهذا الإشكال يتمثل في أن   
 ، رغم أن)4(بالنظر في منازعات قرارات مجلس المنافسة الفصل في طلبات التعويض

بدعوى المسؤولية المرفوعة ضد ) الغرفة التجارية(تأكيد اختصاص القاضي العادي 
سيؤدي حتما إلى المساس بالتوزيع التقليدي للاختصاص بين القضاء مجلس المنافسة، 
لكن يمكن تبرير ذلك اعتمادا على مبدأ حسن سير إدارة العدالة، على  ؛العادي والإداري

                                                            

، مرجع سابق، يالسلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالعيساوي، عز الدين  -1
  .128ص
 ،)دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري كتو، محمد الشريف /د -2

  .345و344مرجع سابق، ص
3 ‐ Rachid ZOUAïMIA, «Remarques critiques sur le contentieux des décisions du conseil de 
la concurrence en droit algérien», Op.cit, p48. 

 ،)دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري كتو، محمد الشريف /د -4
  .345مرجع سابق، ص
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أساس أن هذا الحل سيؤدي إلى توحيد الاجتهاد القضائي في مادة المنازعات المتعلقة 
  .تقاضينبالمنافسة، كما سيؤدي إلى ضمان حقوق الم

تبني هذا الحل والنص عليه كاستثناء، خدمة وهو ما يؤكد ضرورة العمل على   
با لما قد يحدث من تنازع ايجابي وسلبي للاختصاص بين وتجنّ لراحة ومصلحة المتقاضين
، كما حدث في فرنسا فيما يتعلق بمنازعات مسؤولية الإداريالقضاء العادي والقضاء 

م الفراغ القانوني حول الاختصاص القضائي في حالة الضرر لجنة عمليات البورصة، فأما
خلت محكمة التنازع دت ،)1(الناتج عن التصرف غير المشروع للجنة عمليات البورصة

 )2(1992جوان  22وذلك بموجب قرارها الصادر في  ،لتقرير اختصاص القاضي العادي
  .أي منح الاختصاص لمحكمة استئناف باريس

ه عند قيام مسؤولية مجلس المنافسة يلتزم هذا الأخير بالتعويض الجدير بالذكر، أن  
ه يتمتع بالشخصية على أساس أنّ ،عن الأضرار الناتجة عن قراراته غير المشروعة

القانونية والذمة المالية المستقلة، فمبدئيا لا تلتزم الدولة بالدفع عنه، لكن استثناءا يمكن أن 
، في حالة عجز المجلس عن الوفاء بالتزامه مسؤولية التعويضتبعية بصفة  تتحمل

  .)3(بالتعويض

  

  

  

                                                            
1 ‐ Serge PETIT, Le contentieux judicaire de l’administration, Op.cit, p331. 
2 ‐ David KATZ, Juge administratif et droit de la concurrence, Op.cit, p143 et144. 

  .142مرجع سابق، ص النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة،عمورة، عيسى  -3



لسلطة الرقابية للقاضي العادي في مجال المنافسةا                                  :الثّاني الفصل  

 

106 

 

  :انيــرع الثّـــالف

  تعديل القرار المطعون فيه أو تأييده
    

القاضي العادي يتمتع بسلطات أوسع من تلك المخولة  من المتعارف عليه أن
 يتدخل مستعملا وإنّماالقرار غير المشروع،  بإلغاء، فهو لا يكتفي الإداريللقاضي 

  .اختصاصه الذاتي، لتعديل القرار تخفيفا أو تشديدا وفقا لمقتضيات القضية

فهو كما يقول البعض متحرر من تلك الحواجز النفسية التي فرضها على نفسه   
ه غير مقيد باعتبارات تاريخية غابرة تحد من كمال رقابته وتمنع ، كما أنّالإداريالقاضي 
  .)1(الحد الذي يأمله الطاعن إلىوصولها 

ورغم ذلك، يبقى التساؤل حول تمتع قاضي الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر   
خاصة فيما يتعلق بتوفر الوسائل القانونية  ،بسلطة تعديل قرارات مجلس المنافسة قائما

منه كلما كان  فروغ، أما عن تأييد القرار المطعون فيه فهو أمر م)أولا(اللازمة لذلك 
  ).ثانيا(والموضوعية  الإجرائيةجوانبه  القرار صحيحا من كل

  مدى قدرة الغرفة التجارية على تعديل قرارات مجلس المنافسة -أولا

ر التساؤل حول طبيعة الرقابة ايث 03-03من الأمر  63ستقراء نص المادة با  
أيتعلق الأمر بمجرد رقابة بسيطة لشرعية : القضائية التي يمارسها مجلس قضاء الجزائر

                                                            

   .246، مرجع سابق، صالرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية العامةمحمد باهي أبو يونس،  -1
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أي بعبارة  ؟)1(مر يتعلق بطعن خاص بالقضاء الكاملأم أن الأ ،قرارات مجلس المنافسة
ي مؤهل أخرى معرفة إذا كان الأمر يتعلق بمجرد طعن بالإلغاء، أم أن القاضي العاد

  .)2(على قرارات مجلس المنافسة تعديل لإضفاء

وهو ما يجعل التردد  ،لم ينص المشرع الجزائري على هذه النقطة بصيغة صريحة  
مسموح، حول معرفة ما إذا كانت اختصاصات القاضي العادي تنحصر في مجرد إلغاء 

نّه يستفيد من أ، أم )3(القرارات غير المشروعة، وارثا بذلك صلاحيات القاضي الإداري
وعليه التصرف تبعا لذلك كقاضي عادي، فكما هو قاضي في الواقع فهو  ،اختصاص ذاتي

  .) 4(وفي هذه الحالة عليه ممارسة سلطة اثارية ،قاضي في القانون

وبالتالي للجزم في قدرة الغرفة التجارية على تعديل قرارات مجلس المنافسة لابد   
  :ويتعلق الأمر بـ من إصلاح بعض الأوضاع القائمة،

وذلك  ،بصيغة صريحة ودقيقة خالية من التأويل 63إعادة صياغة نص المادة  .1
بالنص على إمكانية الطعن بالإلغاء أو التعديل ضد قرارات مجلس المنافسة، وترك 

 .الخيار للمخاطبين بالقرار

                                                            

ير عن رأيها حول الشرعية وتمارس سلطاتها حتى بعد إلغاء القرار، وهذا أي أن تتعدى الغرفة التجارية مجرد التعب -1
إجراءات الطعن في قرارات مجلس لخضاري، أعمر :  أنظر في ذلك. زعات القضاء الكاملاما يعبر عنه قانونا بمن

  .269مرجع سابق، صالمنافسة، 
2‐Rachid  ZOUAÏMIA,  Les  autorités  administratives  indépendantes  et  la  régulation 
économique en Algérie, Op.cit, p136. 

، مرجع سابق، خصوصية إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلةبزغيش، بوبكر  -3
  .314ص

4‐ Rachid ZOUAÏMIA, «Remarques critiques sur  le contentieux des décisions du conseil de 
la concurrence en droit algérien », Op.cit, p46. 
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لتي تتمتع لأن يكون للقاضي المختص سلطة إجراء خبرة تكون على الأقل مساوية  .2
بمعنى أن تتمتع الغرفة التجارية بوسائل إثبات  ،)1(بها الهيئة المصدرة للعقوبة

لتي تمتلكها الجهة المصدرة للقرار، وهو ما لا يتوفر لديها على الأقل في لمساوية 
 .)2(الوضع الحالي

إيجاد حلول للمشاكل التي قد يتعرض لها القاضي عندما يتطلب الأمر إعادة النظر  .3
خطار مجلس المنافسة في حالة كون المتابعة إمن بدايته، أي من  في ملف القضية

مما  ،التي تمت أمام هذا الأخير مشوبة بعيب أو باقي أسباب عدم المشروعية
يستوجب إجراء تحقيق وإجراءات جديدة، وكان مجلس المنافسة هو الذي يباشر 

 .)3(إعادة التحقيق

قتصاد أو تعيين قضاة يتمتعون العمل على تكوين قضاة هذه الغرفة في مادة الا .4
، مع منحهم وسائل تمكنهم من دراسة الملفات (d’économistes)بتكوين اقتصادي 

 )4(فـالمعروضة أمامهم دراسة متأنية مع إعطاء الوقت الكافي لفحص كل مل
خاصة إذا علمنا أن غالبية أعضاء مجلس المنافسة لهم تكوين وخبرة طويلة في 

لاقتصادي، تمكنهم من التحكم في تطبيق تشريع الممارسات المجال القانوني وا
 .المنافية للمنافسة

                                                            
1‐Rachid  ZOUAÏMIA,  Les  autorités  administratives  indépendantes  et  la  régulation 
économique en Algérie, Op.cit, p138. 

مرجع سابق،  خصوصية إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة،بزغيش، بوبكر  -  2
  .314ص

3‐Rachid ZOUAÏMIA, «Remarques critiques sur le contentieux des décisions du conseil de la 
concurrence en droit algérien», Op.cit, p46. 

4-Frédérique DUPUIS‐TOUBOL, « Le juge en complémentarité du régulateur »,Op.cit, p140. 
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5. رة تحديد المعايير التي سيعتمد عليها القاضي المختص عند تعديل العقوبات المقر
لتحديد المعايير المعتمدة  ،)1(من طرف مجلس المنافسة، فلا يكفي استحداث مادة

المساس بمصالح الطاعن في القرار  من طرف هذا الأخير فقط، وذلك لضمان عدم
ا يقلل من إمكانية الطعن فيها بالنقض من من جهة، ولإصدار قرارات دقيقة مم

 .جهة أخرى

لكن إذا كانت طبيعة الرقابة القضائية التي تمارسها الغرفة التجارية لمجلس قضاء 
هيئة الطعن  الجزائر محل نقاش، فالأمر على خلاف ذلك في القانون الفرنسي، وذلك لكون

، فرقابة محكمة استئناف باريس )2(المختصة تتمتع بسلطة تعديل قرارات مجلس المنافسة
على الجزاءات التي قد يتخذها مجلس المنافسة هي دائما رقابة كاملة، فهي لا تكتفي بإلغاء 

  .)3(ما تصلحه أو تعدله وفق ما تراه مناسباوإنّ ،لعدم مشروعيته ءالجزا

ة بالقرار يمكنها الطعن بإلغاء قرارات مجلس المنافسة أو الطعن فالأشخاص المعني
القاضي يتمتع بسلطة أوسع مقارنة بما يتمتع به في حالة  ،انيةبتعديلها، وفي الفرضية الثّ

رة وذلك بعد دراسة خطورة الأفعال بإمكانه تعديل العقوبة المقرإذ منازعات المشروعية، 
رها مجلس ليتخذ عقوبة أشد أو أخف من العقوبة التي قرالمنسوبة إلى الأطراف المعنية، 

 .)4(المنافسة

                                                            

مجموعة من المعايير يعتمد عليها مجلس المنافسة لتقرير العقوبات ويتعلق  على 1مكرر 62حيث نصت المادة  -1
الأمر بخطورة الممارسة المرتكبة، الضرر اللاحق بالاقتصاد، الفوائد المجمعة من طرف مرتكبي المخالفة، مدى تعاون 

  .السوق المؤسسات مع مجلس المنافسة خلال التحقيق في القضية، وأخيرا وضعية المؤسسة المعنية في
2‐ René POESY, «Le rôle du conseil de la concurrence et du juge judiciaire en Algérie et en 
France en droit des pratiques anticoncurrentielles, aspects procéduraux», Op.cit, p169 et 
170. 

  .246مرجع سابق، صدارية العامة، الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإمحمد باهي أبو يونس،  -3
4‐ Rachid ZOUAÏMIA, « Remarques critiques sur le contentieux des décisions du conseil de 
la concurrence en droit algérien », Op.cit, p45 et 46. 
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، فبعد أن  قام مجلس المنافسة في قراره الصادر Glaxoكما حدث في قضية مخبر 
مليون أورو على هذا المخبر، قامت  10بفرض عقوبة قدرها  2007مارس  14في 

   )1(خارج المتابعة Glaxoبتعديل قرار مجلس المنافسة، ووضع  الاستئنافمحكمة 

تجربة قاضي محكمة استئناف باريس بشأن تعديل قرارات مجلس  إلىوبالرجوع 
رها المجلس، بدون تسبيب ذلك خفض العقوبة التي قر إلىالمنافسة، نجده عادة ما يلجأ 

بموجب فصله في طعن ضد قرار  إذرة، كما يقوم أحيانا أخرى بمضاعفة العقوبة المقر
، اعتبر عدم احترام أوامر المجلس بمثابة ممارسة 11/01/2005ي مجلس المنافسة ف

مليون  20فرض ضعف العقوبة المقررة، والتي كانت تقدر بـ إلىخطيرة، مما دفعه 
  .)2(أورو

بالإضافة إلى العقوبات المالية، قد يمس التعديل أيضا الإجراءات التحفظية حيث 
التحفظية التي أمر بها المجلس أو  يمكن للقاضي المختص أن يأمر بإلغاء الإجراءات

  .)3(تعديلها، كما يمكنه الأمر بالإجراءات التحفظية التي سبق للمجلس وأن رفضها

للمتابعة والمتخذ  وجهبألاتجدر الإشارة إلى أن تعديل قرار مجلس المنافسة المتعلق 
صل فيه من لفلدون تبليغ الأطراف، قد أحالته محكمة استئناف باريس إلى مجلس المنافسة 

  .)4(جديد

                                                            
1- C. Paris, 8 avril 2008 : Laboratoire GlaxoSmithkline  (France) SAS – RG n° 2007/07008, R. 
Gaz. Pal, Recueil Novembre – Décembre 2008, Sommaires de jurisprudence, p4045. 

  .144مرجع سابق، ص النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة،عمورة،  عيسى -2
3  ‐ Marie  Chantal  BOUTARD‐LABARDE,  Guy  CANIVET,  Droit  français  de  la  concurrence, 
Op.cit, p241. 

 ،)دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري كتو، محمد الشريف /د -4
  .345مرجع سابق، ص
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في  إلاّ ،أما فيما يخص التشديد في العقوبات والأوامر، فالقاضي لا يستطيع ذلك
حالة الطعون المقدمة من قبل الطرف الذي قام بإخطار مجلس المنافسة أو من قبل الوزير 

   .المختص

  :تأييد القرار المطعون فيه-ثانيا

اتخاذه طبقا للشروط  ض أمامها قد تمللغرفة التجارية أن القرار المعرو تبينإذا 
ها تصدر فإنّ به أي عيب يجعله محلا للإلغاء أو التعديل،والإجرائية والموضوعية، ولا يش

جهة الطعن المختصة غالبا ما تؤيد  من يرى أن كقرارها بتأييد القرار المطعون فيه، وهنا
  .)1(القرارات الخاضعة لرقابتها

لا يجوز له  ،المختص عند تأييده لقرار مجلس المنافسةأن القاضي  ،والجدير بالذكر
وذلك ، ء المتخذ من طرف مجلس المنافسة كأن يلجأ لزيادة قيمة الجزاء المالياتشديد الجز

والتي يأخذ بها على اختلاف  ،يضر الطاعن بطعنه طبقا للقاعدة الشهيرة التي مفادها ألاّ
  .)2(إداريةأنواع الطعون سواء كانت مدنية أو جزائية أو 

يكون للطاعن  ،تالي ففي حالة تأييد الغرفة التجارية لقرار مجلس المنافسةالوب
وذلك أمام  ،ضد قرار الغرفة التجارية ضأو الطعن بالنق، الخيار بين تنفيذ قرار المجلس

، لعدم )3(وإجراءات رفع الطعن تحكمها القواعد العامة، لدى المحكمة العليا الغرفة التجارية
                                                            

1‐ Marie MALAURIE‐VIGNAL,  Droit interne de la concurrence, Op.cit., p161.   
  .143مرجع سابق، ص ،النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسةعمورة، عيسى  -2
فحسب قانون الإجراءات المدنية والإدارية، يتم رفع الطعن بالنقض بتصريح أو بعريضة أمام أمانة ضبط المحكمة -3

العليا، كما يجوز أيضا أن يرفع الطعن بالنقض بتصريح أو بعريضة أمام أمانة ضبط المجلس القضائي الذي صدر في 
سجل "يث يمسك بأمانة ضبط المحكمة العليا والمجالس القضائية سجل يسمى دائرة اختصاصه الحكم موضوع الطعن، ح

وفي حالة التصريح  .، تسجل فيه تصريحات أو عرائض الطعون بالنقض حسب تاريخ وصولها"قيد الطعون بالنقض
بط من تاريخ التصريح بالطعن بالنقض لإيداع العريضة بأمانة ض) 02(بالطعن بالنقض يكون للطاعن أجل شهرين 

المحكمة العليا أو المجلس القضائي، حيث يعرض فيها الأوجه القانونية لتأسيس طعنه، وذلك تحت طائلة عدم قبول 
     .الطعن بالنقض شكلا
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ابتداء من ) 02(جل شهرين أ في جال الطعن بالنقض فيرفعآعن نص خاص، أما وجود 
تاريخ التبليغ الرسمي للحكم المطعون فيه إذا تم شخصيا، ليمدد الأجل إلى ثلاثة أشهر 

  .)1(إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار) 03(

القضية، إما أمام الجهة إذا نقض القرار المطعون فيه، تحيل المحكمة العليا 
القضائية التي أصدرت القرار بتشكيلة جديدة، وإما أمام جهة قضائية أخرى من نفس 

المحكمة العليا لقرار الغرفة  ضفي حالة نق، وفي قضايا المنافسة )2(النوع والدرجة
 رـخة تشكيلا آها تقضي بإعادة القضية إلى نفس الغرفة مشكلّفإنّ ،لعيب شابه التجارية

ر في قرارات ظوذلك لكون الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر تنفرد باختصاص الن
  .مجلس المنافسة

ر في الحال إذا كانت عناصر فالتشكيلة الجديدة للغرفة التجارية تقر ،بناء عليه
أو ينة االمع ها تأمر بإجراء تحقيق إضافي معمق أو بإجراءاتفإنّ الملف تسمح بذلك، وإلاّ

ر بما تراه فتقر ،تصبح القضية جاهزة للفصل فيها من جديد، حتى ت الخبرةبإجراءا
 .)3(مناسبا

باريس  استئنافقامت التشكيلة الجديدة لمحكمة  France Télécomو SFRففي قضية 
 Franceبتأييد العقوبات المالية المتخذة من طرف مجلس المنافسة، والمتمثلة في معاقبة 

Télécom  و مليون أورو 18بـSFR  4(مليون أورو 2بـ(.  

                                                            

  .من قانون الإجراءات المدنية الإدارية 354أنظر المادة  - 1
  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 364/1أنظر المادة  - 2
  .271، مرجع سابق، صإجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسةري، الخضأعمر  -3

4  ‐ C.Paris, 2 avril 2008 : SFR   SA et France Télécom SA  c. Ministre de  l’Economie –RG n° 
2007/05604, R.Gaz.Pal., Recueil Novembre – Décembre 2008, Sommaires de  jurisprudence, 
p4045 et 4046. 
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وبالنسبة لمسألة تنفيذ القرارات الصادرة عن كل من الغرفة التجارية لمجلس قضاء 
حيث جاء مضمون المادة ، فلم يتعرض المشرع لذلك صراحة ،الجزائر والمحكمة العليا

الصادرة عن مجلس  ترسل القرارات«:المعدل والمتمم كالأتي 03-03من الأمر  70
إلى الوزير  منافسةعن المحكمة العليا وعن مجلس الدولة والمتعلقة بالائر وقضاء الجز

الوزير المكلف  نضمنيا أمن ذلك ، فيفهم »المكلف بالتجارة وإلى رئيس مجلس المنافسة
بالتجارة هو الذي يتولى مهمة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر وعن 

  .المحكمة العليا

سواء  فسةالمكلف بالتجارة بمهمة تنفيذ القرارات المتعلقة بالمنا فتكليف الوزير   
تمتع  ا نتساءل عن مدىنالصادرة عن مجلس قضاء الجزائر أو عن المحكمة العليا، يجعل

مثلا بإمكانية  ا، كتمتعهبوسائل تضمن هذا التنفيذ الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر
لهذه القرارات، أو فرض غرامات تهديدية فرض عقوبات على كل من يرفض الانصياع 

  .عن كل يوم تأخير بالنسبة للمخاطبين بها

أمل ا عن تنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة استئناف باريس أو رئيسها الأو
فيسهر على ضمانها الوزير المكلف بالاقتصاد، كما يقوم هذا الأخير بنشرها، كما يمكن 

بالعقوبة  النطق لك بتأجيل، وذيذ القرارات الصادرة عنهالمحكمة الاستئناف التأكد من تنف
المالية إلى تاريخ معين، لتطلب من الوزير المكلف بالاقتصاد إعداد تقرير حول احترام 

   .)1(بهاالمعنيين  الأوامر الصادرة عنها، من طرف

                                                            
1  - « La  cour  d’appel  a  toutefois  la  faculté  de  retenir  la  vérification  de  l’exécution  de  sa 
décision, notamment en ajournant  le prononcé de  la sanction,  jusqu’à une date  fixée, à  la 
quelle elle demande à ce qu’il lui soit fait rapport par le ministre chargé de l’économie sur le 
respect  des  injonction ».  Voir :  Marie  Chantal  BOUTARD‐LABARDE,  Guy  CANIVET,  Droit  
Français de la concurrence, Op.cit, P241‐242.       
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نجد تراجع  ،المعدل والمتمم  03- 03من الأمر  49وبالرجوع إلى نص المادة  
الجزائري عن موقفه فيما يخص نشر القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة  المشرع

 )1(وعن الجهات القضائية، فبعدما كانت هذه المهمة موكلة إلى الوزير المكلف بالتجارة
ينشر مجلس المنافسة القرارات « :تدخل ليجعل ذلك من اختصاص مجلس المنافسة بنصه

عن المحكمة العليا وكذا عن مجلس الدولة الصادرة عنه وعن مجلس قضاء الجزائر، و
   .)2(»....والمتعلقة بالمنافسة في النشرة الرسمية للمنافسة

الذي تلعبه المحكمة العليا في مجال تطبيق قانون  رالطعن بالنقض الدويظهر   
اعتبارها الجهة المختصة بالنظر في الطعن بالنقض ضد قرارات الغرفة ب ،المنافسة

، حيث يعيد قرار النقض الخصوم إلى الحالة التي كانوا ضاء الجزائرالتجارية لمجلس ق
عليها قبل القرار المنقوض فيما يتعلق بالنقاط التي شملها النقض، كما يترتب عليه وبدون 
الحاجة لاستصدار حكم جديد الإلغاء بالنتيجة لكل حكم صدر بعد القرار المنقوض، جاء 

  .)3(باط ضروري بهتطبيقا أو تنفيذا له أو كان له ارت

اختصاصها  إلى إضافةفهو اختصاص آخر للمحكمة العليا في مجال المنافسة،   
المتعلقة بدعاوى  بالنظر في الطعون بالنقض في قرارات المحاكم والمجالس القضائية

تلك الدعاوى في التعويض والبطلان، حيث تنظر الغرفة المدنية والتجارية للمحكمة العليا 
ية للمحكمة العليا فلا يمكنها ئنقض وذلك مع استبعاد اختصاص الغرفة الجناعند الطعن بال

                                                            

عن الصادرة  ينشر الوزير المكلف بالتجارة القرارات في مجال المنافسة« :قبل تعديلها على أنّه 49نصت المادة  -1
     .»...منافسةللمجلس المنافسة ومجلس قضاء الجزائر في النشرة الرسمية 

  .مالمعدل والمتم 03 - 03من الأمر  49انظر المادة  -2
  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 364أنظر المادة  -3
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النظر في قضايا المنافسة في إطار الأمر المتعلق بالمنافسة كنتيجة حتمية لإبعاد القاضي 
 .الجنائي عن مادة المنافسة

فهناك حدود  ،إن تدخل الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر لم يترك على إطلاقه  
 .قف عندها اختصاصهايتو

  انيـــب الثّـــالمطل

  حدود اختصاص الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر

بصلاحية الفصل في منازعات  الجزائرقضاء يتمتع قاضي الغرفة التجارية لمجلس 
ذلك حيث يسهر ـقانونا للقيام ب لةقرارات مجلس المنافسة باعتباره الجهة القضائية المخو

ختلف القرارات المتخذة من طرف مجلس المنافسة والمتعلقة على ضمان شرعية م
لدة بالممارسات المقير في حدود السلطات الممنوحة له قانونا فتدخله في لمنافسة، فهو يقر

مجال المنافسة كمراقب لقرارات مجلس المنافسة لم يترك على إطلاقه، فهناك حدود 
ع يضد قرار رفض التجمالطعن  ر فييتوقف عندها اختصاصه، فهو لا يتمتع بسلطة النظ

)انيالفرع الثّ( كما لا يتمتع أيضا بسلطة فرض الجزاءات المدنية ،)لالفرع الأو.(  

  لرع الأوـــالف

  النظر في الطعن ضد قرار رفض التجميع 

يمكن الطعن في قرار « :هعلى أنّ 03- 03أخيرة من الأمر رقم / 19تنص المادة 
  .»ولةع أمام مجلس الديرفض التجم
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مجلس  اتوبالتالي فالمشرع منح صراحة اختصاص النظر في الطعن ضد قرار
وتدخل المشرع للنص على توجيه  ،)لاأو(المنافسة المتعلقة برفض التجميع لمجلس الدولة 
 )1(لما كان سائدا في القانون الفرنسي آنذاكالطعن إلى مجلس الدولة لم يكن نتيجة تقليده 

  .)ثانيا(ذا المنح في الاختصاص ر هيبر ما وذلك لوجود

  .ع لاختصاص مجلس الدولةيإخضاع الطعن ضد قرار رفض التجم -أولا

والمتعلقة بالممارسات  ،طرف مجلس المنافسة نتخضع جميع القرارات المتخذة م
ممثلة في الغرفة التجارية لمجلس قضاء  ،منافسة لاختصاص جهة قضائية عاديةللالمقيدة  
ق الأمر بالقرارات المتعلقة بالمضمون أو بالقرارات المتضمنة اتخاذ سواء تعل ،الجزائر

المشرع من نطاق أخرجه  لكن الطعن ضد قرار رفض التجميع ،حفظيةإجراءات ت
فهو تأكيد على  ،)لدولةمجلس ا(إلى قاضيه الطبيعي يعيده اختصاص القاضي العادي ل

ا أن مت فمجلس المنافسة إيعاففيما يخص التجم. الأصلي للقاضي الإداريالاختصاص 
ا أن يصدر قرار برفض مإع على المنافسة، وييأمر باتخاذ إجراءات لتخفيف من أثار التجم

مجلس المنافسة قابلا للطعن أمام مجلس  قراريكون وفي هذه الحالة الأخيرة . عيالتجم
 .)2(الدولة

 أنمن التأكد لا بيبدأ أو ،لس المنافسة لترخيص عملية التجميعفعند اللجوء لمج
ومن  هذا من جهة، تجاوزه الأمر يتعلق فعلا بعملية تجميع وأن الحد المطلوب قانونا قد تم

د السوق ع على شروط المنافسة، حيث يحديجهة ثانية فهو يفحص تأثير عملية التجم

                                                            

مجلس الدولة الفرنسي تجميع يصدر عن الوزير المكلف بالاقتصاد، مما يجعل اختصاص الحيث كان قرار رفض  - 1
  .أمرا منطقيا له ما يبرره

2-  Samy  LAGHOUATI,  Florent  FASSIER  et  Ali  MEBROUKINE,  «Le  droit  algérien  de  la 
concurrence a la croisée des chemins », Op.cit, p 694   
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  أكد من أنتل. )1(يقوم بإجراء حوصلة للتجميع ادة مسبقا، وأخيرإذا كانت غير محدالمعنية 
مساهمته كافية  وأن دي أم لا إلى تحقيق تطور اقتصاديع أو التجميع يؤيمشروع التجم

بالتجميع ه أن يرخص وبالتالي فمجلس المنافسة يمكنّ .اس الحاصل بالمنافسةسلتدارك الم
الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالقطاع  يبعد أخذ رأ ،لكليل ذعأو يرفضه مع ت
  . )2(أمام مجلس الدولةويكون قراره القاضي برفض التجميع محل للطعن  المعني بالتجميع

سلطة مجلس الدولة تنحصر في إلغاء القرار المطعون فيه أو  تجدر الإشارة إلى أن
ا عن ميعاد الطعن في قرار رفض التجمع فلم يشر فهو لا يتمتع بسلطة تعديله، أم ،تأييده

  .م الرجوع إلى القواعد العامةفيت ،نون المنافسة إلى ميعاد معينقا

لكن ما الذي يبرر الطعن في قرار رفض التجميع أمام مجلس الدولة في القانون 
وليس الوزير  ،خاصة إذا علمنا أن مثل هذا القرار يتخذه مجلس المنافسة الجزائري

  المكلف بالتجارة؟

  لمجلس الدولةات منح الاختصاص رمبر: ثانيا

مجلس  اتفي الطعون المقدمة ضد قرارختصاص النظر أثار تخويل مجلس الدولة ا
موقف المغزى من ، لعدم وضوح اكبير المنافسة الرافضة للتجميعات الاقتصادية جدلا

ضد قرارات مجلس الطعون  ر فيظلنللتمييز بين الجهات المختصة لالمشرع وما دفعه 
رفة التجارية الغ(المنافسة، ليجعل اختصاص قضائي مزدوج موزع بين القضاء العادي 

  ).مجلس الدولة( والقضاء الإداري )لمجلس قضاء الجزائر

                                                            
1 - Jean‐ Bernard BLAISE, Droit des affaires, Op.cit, p 459. 

  .المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03- 03من الأمر  19أنظر المادة  -2
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لكن باستعراض كل المعطيات نجد أن رات لتأييد منح هناك مجموعة من المبر
المشرع الجزائري اختصاص النظر في الطعن ضد قرارات رفض التجميع لمجلس الدولة 

  :ومن هذه المبررات نجد

جلس المنافسة سلطة إدارية مستقلة باعتراف يتمثل في كون م مبرر قانوني-1
ر فيه ظيعود اختصاص الن اإداري ار قرارنه يعتبعفقرار رفض التجميع الصادر  ،المشرع

. السالف الذكر 01-98من القانون العضوي رقم  9وذلك طبقا للمادة  ،لمجلس الدولة
القاضي للأصل  االدولة يعد تكريس ع لرقابة مجلسيقرار رفض التجم فإخضاعوبالتالي 

  .بخضوع القرارات الإدارية لرقابة القاضي الإداري

بالنظر في  المختصة الإجراءات فيما يخص الجهات ديحهناك إرادة في تو ،وعليه
زها عن التجميعات الاقتصادية التي لم ييوتم ،للمنافسة قيدةالمالطعون المتعلقة بالممارسات 

  .)1( 03-03دة للمنافسة حسب الأمرالمقيالممارسات صفة  يضفي عليها المشرع يعد

 قيدةالمعكس الممارسات  ،د منازعات مختلفةلا يولّ عيكون رفض التجم –2
للبحث عن دون الحاجة  يبقي للقضاء الإداري عملا بالأصل،فالاختصاص  ،للمنافسة

وكذا توحيد منازعات  ،ذلك بالبحث عن القاضي الأمثلو ،سير العدالة عمال مبدأ حسنإ
       .)2(لمنافسةا

                                                            

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق،  ،ورة في قانون المنافسة في الجزائرظالاتفاقات المحمي، يبراهنوال  -1
  .131ص، 2004-2003كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  ،فرع قانون الأعمال

  .42مرجع سابق، ص ،لقة بنشاط سلطات الضبط الاقتصادينظام المنازعات المتعبركات،  ةجوهر -2
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من طرف الدولة الحر المعتمد  رغبة المشرع في التوفيق بين نظام الاقتصاد -3
وبين عدم الانسحاب الكلي والمطلق من الحياة الاقتصادية، فمنح الاختصاص للقضاء 

  .)1(اعادي والإداري معال

ينحصر في رقابة قرارات مجلس المنافسة  ،كون اختصاص الغرفة التجارية -4
، باعتبار أن التجميع لا يعد ممارسة منافية )2(رسات المقيدة للمنافسة فقطامتعلقة بالممال

يبقى فقط أن هناك نقص  ،رفإسناد الاختصاص إلى مجلس الدولة صحيح ومبر ،للمنافسة
  .تحليل القانوني لموقف المشرع الجزائريالفي 

هامة في مجال رقابة  تجد الإشارة في الأخير أن القانون الفرنسي عرف تعديلات
والمتعلق  2008أوت  04التجميعات الاقتصادية، حيث تضمن القانون الصادر في 

والتي يحدد شكل تسييرها عن طريق أمر تمت  )3(بعصرنة الاقتصاد إنشاء سلطة المنافسة
فالنظام الفرنسي لضبط المنافسة قائم منذ . )4(2008نوفمبر  12المصادقة عليه بتاريخ 

توزيع الاختصاص بين الوزير المكلف بالاقتصاد ومجلس المنافسة وهو ما  على 1986
" سلطة المنافسة"عدله القانون المتعلق بعصرنة الاقتصاد وذلك بإنشاء سلطة إدارية جديدة 

والتي منح لها اختصاص رقابة التجميعات الاقتصادية، ليبقى للوزير المكلف بالاقتصاد 
  .فعة العامةسلطة تعديل قرارها خدمة للمن

  

                                                            

  .131صمرجع سابق،  ورة في قانون المنافسة في الجزائر،ظالمح فاقاتتالامي، يبراهنوال  -1
  .المتعلق بالمنافسة بعد تعديلها 03-03من الأمر  63أنظر نص المادة  -2

3  -  Loi n° 2008‐776 du 04 aout 2008 portant modernisation de l’économie, JO N° 181 du 5 
aout 2008. 
4 ‐ Ordonnance n°2008‐1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation 
de la concurrence, JO du 14 novembre 2008. 
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  :انيرع الثّـــالف

  تسليط الجزاءات المدنية 

يتحدد اختصاص الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر باختصاص الجهاز الذي 
  .)2(بالسلطات الممنوحة لمجلس المنافسة إلافهي لا تتمتع ، )1()مجلس المنافسة(تراقبه

ولا في  ،)أولا( المشروعةالأحكام التعاقدية غير  بإلغاءص تتخ، فهي لا فبناء عليه
  ).ثانيا( للمنافسة المقيدةضرار الناجمة عن الممارسات الحكم بالتعويض عن الأ

  .للمنافسة قيدةالممارسات الم إبطال -أولا

 9و 8 بأحكام المادتين الإخلالدون « :هأنّ على 03-03من الأمر  13تنص المادة 
حدى الممارسات رط تعاقدي يتعلق بإو اتفاقية أو شمن هذا الأمر، يبطل كل التزام أ

  .»أعلاه 12و  11و  10و  7و  6جب المواد المحظورة بمو

ل الاتفاق أو الالتزام منافي للمنافسة يبطل، بل وأكثر من ذلك حفكلما كان م
3(شرط تعاقدي منافي للمنافسة دون إبطال كل الاتفاق بطال كلإ فالمشرع أقر(.  

صحة  ديرمجلس المنافسة لا يتمتع بسلطة تق نجد أن ،بالرجوع إلى قانون المنافسةو
في تقرير مدى توفر الممارسة المنافية للمنافسة من  همدنيا، حيث ينحصر دور الاتفاق

فإبطال الالتزامات التعاقدية  ،بالتاليو  .)4(ثاره المدنيةآ إثارة عدمه، دون أن تكون له سلطة
                                                            

مرجع سابق،  مالي،الالإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي وللهيئات القمعية  السلطةعيساوي، عز الدين  -1
  131ص

2  ‐ Marie Chantal  BOUTARD‐LABARDE,  Guy  CANIVET,  Droit  français  de  la  concurrence, 
Op.cit, p241. 

 مرجع سابق، ،03-03والأمر رقم  06/ 95رقم الأمرالمركز القانوني لمجلس المنافسة بين ناصري، نبيل  -3
  .48ص

4-  Jean‐Bernard BLAISE, Droit des affaires, Op.cit., p446. 
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 ةـاء الجزائر ممثلا في غرفته التجاريلا يمكن أن يقوم به مجلس المنافسة أو مجلس قض
  .)1(يكتفيان بإظهار الطابع المنافي للمنافسة في الالتزام أو الشرط إذ

كمجلس المنافسة غير  ،ونتيجة لذلك، فالغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر
والاتفاقيات والاشتراطات التعاقدية  والالتزاماتمختصة للنظر في دعوى بطلان التعهدات 

  .)2(تعلقة بالممارسات المنافية للمنافسةالم

الالتزامات أو العقود أو الاشتراطات التعاقدية المتعلقة  إبطال فاختصاص
بالممارسات المنافية للمنافسة يعود لاختصاص جميع المحاكم القضائية على المستوى 
الوطني مدنية كانت أو تجارية، ولا يدخل بأي حال من الأحوال في مجال اختصاص 

 .لغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائرا

" Clairval"ونفس الوضع قائم في القانون الفرنسي حيث أكد مجلس المنافسة في قرار

، على عدم اختصاصه بإبطال الاتفاقات المنافية للمنافسة 1993سبتمبر  14الصادر في 
لسلطات بسلطة إصدار الأوامر، ليعود النطق بالبطلان لاختصاص ا فهو لا يتمتع إلاّ

القضائية المدنية والتجارية وحتى الإدارية، في حين لا تتمتع بذلك محكمة استئناف باريس 
الفاصلة في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة، ولا محكمة النقض فهي مشبهة 

وعلى مستوى الاتحاد يتم  .)3(في ذلك بالسلطات المكلفة خصيصا بتطبيق قانون المنافسة
ى البطلان إلى القاضي الوطني وإلى النظام القضائي الوطني، فهذه الإحالة إحالة دعاو

                                                            

، )الفرنسي دراسة مقارنة بالقانون( لجزائريالممارسات المنافية للمنافسة في القانون ا، كتو محمد الشريف/د -1

  .358-357صمرجع سابق، 
دراسة نقدية (إجراءات قمع الممارسات المنافية للمنافسة في القانونين الجزائري والفرنسي لخضاري، أعمر  -2

  .147رجع سابق، صم، )مقارنة
3 ‐ Emmanuelle CLAUDEL, Ententes anticoncurrentielle et droit des contrats, op.cit, p 413.   
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تخص الجهات القضائية للدول الأعضاء، والتي تختص تبعيا بتطبيق قانون الاتحاد 
  .)1(والنطق بالجزاءات المدنية

  .للمنافسةقيدة تعويض الأضرار الناجمة عن الممارسات الم: ثانيا

للمنافسة، فمجلس المنافسة لا يتمتع المقيدة طال الاتفاقيات بكما هو الشأن بالنسبة لإ
كون هذا ، وذلك ل)2(للمنافسة المقيدةبسلطة تعويض الأضرار الناتجة عن الممارسات 

  . )3(الأخير يعمل على حماية المنافسة الحرة في السوق وليس الحقوق الفردية للأشخاص

المرتكبة  هة المؤسساترفع دعوى تعويض في مواج فالمشرع أقر ،وعليه
الموزعة على مستوى التراب  )4(حاكم المدنية أو التجاريةمللمنافسة أمام ال مقيدةلممارسات 

  .، فالغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر لا تختص بالنظر في مثل هذه الدعاوىالوطني

ر كمجلس المنافسة غي) الغرفة التجارية( الطعن المختصة يئةفه ،إضافة إلى ذلك
مختصة في دعوى الأمور المستعجلة المرفوعة أمام الجهة القضائية المختصة، على 

مع التأكيد  .)5(مجلس المنافسة لم يخطر بعد باعتبار أن للمنافسة المقيدةس الممارسات اأس
المتعلق بالمنافسة، لم يتضمن أي نص حول اللجوء إلى القاضي  03-03على أن الأمر 

للمنافسة وذلك رغم ما يكتسيه الموضوع المقيدة حد للممارسات  الإستعجالي لطلب وضع

                                                            
1  ‐ Malgorzata  KOZAK,  « La  sanction  civile  des  violations  du  droit  de  la  concurrence  au 
regard  de  l’acquis  communautaire  et  du  droit  Polonais,  quelques  commentaires  après 
l’adhésion», Op.cit, p377. 
2 -  René POESY, « Le rôle du conseil de la concurrence et du juge judiciaire en Algérie et en 
France en droit des pratiques anticoncurrentielles, aspects procéduraux », Op.cit, p164.    

  .136ص ،مرجع سابق للمنافسة، الإجرائيانون القعيساوي، محمد   -3
4 -Rachid   ZOUAÏMIA, «Remarques critiques sur le contentieux des décisions du conseil de 

la concurrence en droit algérien », Op.cit., p47 

دراسة نقدية ( والفرنسي قمع الممارسات المنافية للمنافسة في القانونين الجزائري إجراءات ،لخضاريأعمر  -5

  .148مرجع سابق، ص  ،)مقارنة
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همية، لكون هذا الإجراء يسمح بإيقاف هذا النوع من الممارسات قبل أن تنتج أثرها أمن 
من  299لكن بالرجوع إلى القواعد العامة وبالتحديد إلى نص المادة . على السوق المعنية

 ىكن للمتضرر من هذه الممارسات رفع دعوقانون الإجراءات المدنية والإدارية يم
في جميع أحوال الاستعجال، أو إذا اقتضى الأمر «: هستعجالية إذ تنص هذه المادة على أنّإ

الفصل في إجراء يتعلق بالحراسة القضائية أو بأي تدبير تحفظي غير منظم بإجراءات 
دائرة اختصاصها خاصة، يتم عرض القضية بعريضة افتتاحية أمام المحكمة الواقع في 

  .الإشكال أو التدبير المطلوب وينادى عليها في أقرب جلسة
  .»يجب الفصل في الدعاوى الاستعجالية في أقرب الآجال

الاستعجال يسمح باتخاذ تدابير مؤقتة لوضع حد للممارسات  يجوء إلى قاضفاللّ
فيتها وذلك دون المرتكبة، كما يمكن لقاضي  الاستعجال القضاء بالغرامات التهديدية وتص

  .الخوض في موضوع النزاع

للقرارات الإدارية التي تدخل ضمن اختصاص  الغرفة التجارية كما لا تتعرض
القضاء الإداري فالمحاكم الإدارية هي المختصة في دعاوى إلغاء العقود الإدارية المبرمة 

  .)1(خلافا لقواعد المنافسة ،من طرف المجموعات المحلية

لتحديد اختصاص مجلس المنافسة وكذا الغرفة التجارية لمجلس  هلقول أنّلنخلص 
بعبارة  ،ز بين النشاطات الاقتصادية وأعمال السلطة العامةييجب التمي ،قضاء الجزائر

في تدخل وتقديم الخدمات والأعمال التي لا  ،التفرقة بين أعمال الإنتاج والتوزيع ىأخر
ا لتقديم مإ ،خل في السوق كأعوان اقتصاديينوذلك لكون الأشخاص العامة تتد ،هذا النطاق

الأعوان  خدمات وفي هذه الحالة فهي تخضع لأحكام قانون المنافسة كغيرها من

                                                            

  .73مرجع سابق، ص ،»للمنافسة حماية المستهلك من الممارسات المنافية«كتو،  محمد الشريف/د -1
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وذلك  ،امتتدخل لطلب خدمات في إطار الطلب العالاقتصاديين الخواص، وإما أن 
  .)1(ةفي هذه الحالة لا تخضع لأحكام قانون المنافسو ،بممارسة السلطة العامة

بعد تعديلها لم تقتصر فقط على نشاطات الإنتاج  03-03من الأمر 2لكن المادة 
بل اتسع مجال تطبيق  ،العموميون يونوم بها الأشخاص المعنووالتوزيع والخدمات التي يق

هذا الأمر ليشمل نفس النشاطات السالفة الذكر والصادرة عن الجمعيات والاتحاديات 
حيث جاء  ،ضاع الصفقات العمومية لأحكام هذا الأمرإخ المهنية، إضافة إلى ذلك تم

  :ق أحكام هذا الأمر علىتطب« :مضمون المادة كالتالي
وتلك التي يقوم بها  الاستيرادنشاطات الإنتاج والتوزيع والخدمات بما فيها  -

يون العموميون والجمعيات والاتحاديات المهنية، أيا كان قانونها والأشخاص المعن
  .ا أو موضوعهاالأساسي وشكله

إلى غاية المنح النهائي  قصةالصفقات العمومية ابتداء من الإعلان عن المنا -
 .للصفقة

المرفق العام أو ممارسة  مهام ه يجب ألا يعيق تطبيق هذه الأحكام أداءغير أنّ
 .»صلاحيات السلطة العمومية

يمكن للغرفة  بالتالي أصبح لمجلس المنافسة صلاحية رقابة الصفقات العمومية، وعليهو
ا إلى التساؤل عن مختلف الآثار نمما يدفع ؛الأعمال هذه التجارية أن تمارس رقابتها على

  .عن إخضاع رقابة الصفقات العمومية لمجلس المنافسة رالتي قد تنج

أيضا إدخال المشرع لعملية الاستيراد ضمن النشاطات الاقتصادية التي حظ والملا
  .  إلى جانب نشاطات الإنتاج والتوزيع والخدمات ،تخضع لأحكام قانون المنافسة
                                                            

، مرجع سابق، السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والماليعيساوي، عز الدين  -1
  .133-132ص
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المتعلق بالمنافسة عدل وتمم للمرة  03- 03في الأخير أن الأمر  الإشارةتجدر   
، ومن المواد التي شملها التعديل )1(05-10، وذلك بموجب القانون رقم 2010الثانية في 
ر المتعلق بالمنافسة على أحكام الأم السالفة الذكر، التي تنص على تطبيق 2نجد المادة 

نشاطات الإنتاج، بما فيها النشاطات الفلاحية، ونشاطات التوزيع ومنها تلك التي يقوم بها 
مستوردو السلع لإعادة بيعها على حالها، ونشاطات الخدمات والصناعة التقليدية والصيد 

طات وهو ما يؤكد مواكبة المشرع للحركية التي تعرفها مختلف النشا. )2(البحري
  .الاقتصادية في السنوات الأخيرة، نظرا لتزايد المؤسسات الناشطة في هذه القطاعات

  

       

                                                            

 2003يوليو  19المؤرخ في  03-03، يعدل ويتمم الأمر رقم 2010أوت  15مؤرخ في  05-10ن رقم قانو - 1
  .2010لسنة  46ر، عدد .والمتعلق بالمنافسة، ج

  .المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03-03من الأمر  2أنظر المادة  - 2
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يلزم الدولة الضابطة ، السوق وتبني مبدأ المنافسة الحرةصاد إن الدخول في اقت

الدائم لمواجهة ما قد ينتج عن هذا التحرير للمنافسة من انعكاسات سلبية، والتي  عدادبالاست
الاحتكار، خاصة إذا سيخ قد تصل إلى حد القضاء على المنافسة الحرة في السوق وتر

طابع دولي، وذلك نظرا لاتجاه تتجه لاتخاذ اعد العامة لحماية المنافسة علمنا أن القو
حيث شهدت السنوات الأخيرة اتساعا جغرافيا للسوق  ،السوق الجغرافية نحو العالمية

السعي المستمر للسلطات والأجهزة الوطنية وكذا المؤسسات  رالتنافسية، وهو ما يبر
ا يفرض لها، مم ةكل الممارسات المناهضة والمقيد والمنظمات الدولية لحماية المنافسة من

العمل  ،للتجارة الميةمام إلى المنظمة العضعلى الجزائر باعتبارها دولة راغبة في الان
فعالية للحفاظ على المنافسة باعتبارها السبيل الوحيد و نجاعةعلى تبني الآليات الأكثر 

تثمار الوطني والأجنبي فالدخول في لترقية التجارة الداخلية والخارجية ولتشجيع الاس
أمام القطاع الخاص بمختلف مؤسساته لممارسة نشاطات  اواسع اقتصاد السوق يفتح مجالا

  .اقتصادية متنوعة

مما أدى إلى  ،في المجال الاقتصادي اواضح اتطورفلقد عرفت فكرة النظام العام    
المصلحة العامة للاقتصاد  ضمان والذي يهدف إلى ،ظهور فكرة النظام العام الاقتصادي

المصلحة العامة للمجتمع نجد فمن جهة  ،مصالح متناقضةلكون اقتصاد السوق يقوم على 
مصالح  كما أن ،جد المصلحة الخاصة للأشخاص والأعوان الاقتصادييننومن جهة أخرى 

ليست نفسها مصالح المستهلكين  والمؤسسات الناشطة في المجال الاقتصادي الأشخاص
المشرع الجزائري خطى خطوة كبيرة في  داث توازن بين هذه المصالح نجد أنحلإو

الأخرى، حيث عمد إلى  يبراليةاللمحاولته لمواكبة مختلف الإصلاحات الحاصلة في الدول 
صلاحية الحفاظ على المنافسة الحرة في السوق، لكن  هإنشاء مجلس المنافسة مع منح

بتطبيق تشريع ) العادي والإداري(اص القضاء أبدا اختص إنشاء هذا الأخير لم يلغ
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ة للمنافسة، فمجلس المنافسة يتقاسم مع القضاء مهمة السهر على تطبيق يالممارسات المناف
القانون موزع بين مجلس هذا القواعد الخاصة بحماية المنافسة، لكون اختصاص تطبيق 

 .المنافسة والهيئات القضائية

ي مجال المنافسة يتم بطريقة مباشرة، و هو ما يؤكد العادي فإن أول تدخل للقاضي 
أن إنشاء مجلس المنافسة لا يمكن أن يلغي دور القاضي في تطبيق قانون المنافسة، بدليل 
وجود اختصاصات تخرج من نطاق صلاحيات مجلس المنافسة لتؤول لاختصاص 

نع في تطبيق قانون القاضي العادي تأكيدا لفكرة أن مجلس المنافسة لا يتمتع باختصاص ما
المنافسة، فرغم تمتعه بسلطات عديدة كإصدار الأوامر وتوقيع الجزاءات المالية واتخاذ 
الإجراءات التحفظية، إلاّ أن ذلك لا يعد قصرا للاختصاص عليه بالفصل في دعاوى 
الممارسات المضادة للمنافسة، مادام أن القضاء التجاري والمدني ما يزال يتمتع بمجال من 

  .الاختصاص

للمنافسة ومحو  المقيدةالقاضي العادي هو الوحيد المختص بإبطال الممارسات ف
الآثار المترتبة عنها، ومنح التعويض عن الأضرار الناجمة عن مثل هذه الممارسات، كما 

أوامر لوضع حد للممارسات المنافية لتشريع المنافسة، حيث يكون توجيه يتمتع بإمكانية 
اللّجوء إلى القاضي العادي استعجاليا  ةبغرامة تهديدية، إضافة إلى إمكاني حوباصتنفيذها م

  .للمنافسة مقيدةللحصول على أمر بوضع حد للممارسات ال

إضافة إلى تدخله بطريقة مباشرة لتطبيق قانون المنافسة نجد أن للقاضي العادي 
علقة منافسة المتباعتباره مراقب لقرارات مجلس التدخل غير مباشر في هذا المجال 

منافسة وذلك بمناسبة الفصل ث يساهم في مهمة ضبط الحي، للمنافسة قيدةبالممارسات الم
أمامه، ففي حالة إلغاء القرار الصادر من مجلس المنافسة يمكن  ةطعون المرفوعفي ال

ن يحل بقراره محل قرار مجلس المنافسة سواء في أ) الغرفة التجارية( للقاضي العادي
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الدور  كما أن تحفظية،لأوامر والعقوبات المالية وإجراءات النشر والإجراءات المجال ا
ن مجلس المنافسة عالذي يلعبه القاضي يظهر أكثر في حالة تعديل القرارات الصادرة 

دة رة ضد مرتكبي الممارسات المحيث يتولى القاضي العادي تعديل العقوبة المقرقي
  .لمعروضة أمامهللمنافسة وفق مقتضيات القضية ا

تدخل الغرفة التجارية في لمسنا عدة ثغرات تجعل لكن من خلال هذه الدراسة    
القاضي العادي يتمتع بسلطات أوسع  نأيل الشأن، فرغم لمجال المنافسة تدخل متواضع وق

ما يتدخل لتعديله وهي في بإلغاء القرار وإنّتلة للقاضي الإداري، حيث لا يكمن تلك المخو
بررات التي اعتمد عليها لمنح اختصاص رقابة قرارات مجلس المنافسة للقاضي من الم

إلاّ أن الوضع القائم يؤكد على عدم تمتع الغرفة التجارية بوسائل قانونية كافية العادي، 
لممارسة مهامها الرقابية، فغالبا ما يجد القاضي نفسه مجبرا على العودة إلى القانون 

على تعديل لنزاع المعروض أمامه، كما أن قدرة الغرفة التجارية الإداري بحثا عن الحل ل
توفرها على الوسائل القانونية  ملوضع الحالي لعدصعب في اما قرره مجلس المنافسة أمر 

ة رغم أن ـاللازمة لذلك، خاصة إذا ما تمت مقارنتها بتلك التي يمتلكها مجلس المنافس
  .ثر من خلال تعديل قرارات مجلس المنافسةدورها في تطبيق قانون المنافسة يظهر أك

 في مجال المنافسة لم يرفق بالضمانات ) الغرفة التجارية( تدخل القاضي العاديإن
مما يدفعنا  هكحق الطاعن في الاستعانة بممثل قانوني لدفاع عن مصالح ةالقانونية المطلوب

ر المهني لم يتم تكريسه أمام مبدأ حماية الس دائما للرجوع وتطبيق القواعد العامة، كما أن
لالفصل في الطعن يكون بشكل ع قاضي الغرفة التجارية رغم أنالمشرع  ني في حين أن

ركز كثيرا على ضمان سرية أعمال الأعوان الاقتصاديين الماثلين أمام مجلس المنافسة 
ت أمام ن هذا الموقف عندما يتعلق الأمر بالإجراءاعمما يجعلنا نتساءل عن سبب تراجعه 

  ؟القاضي العادي
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     أمسة في إطار الأمر ا إمكانية شل القوة التنفيذية لقرارات مجلس المنافسة فهي مكر
للمخاطبين بقرارات مجلس  ةوذلك لضمان المصالح المالية والاقتصادي ،المتعلق بالمنافسة

وذلك لضمان فعالية القرارات  ،المنافسة، حيث جعل المشرع مبدأ وقف التنفيذ كاستثناء
المتخذة من طرف المجلس، حتى لا تصبح قراراته غير مجدية في مواجهة مرتكبي 

عليه المشرع أنه جعل الفصل في الموضوع من  يلامللمنافسة، لكن ما  قيدةالممارسات الم
طلب وقف التنفيذ لاختصاص  في صلاختصاص قاضي الغرفة التجارية في حين أرجع الف

قاضي ( المشرع لم يراع التلازم بين الأصل هو ما يؤكد أنومجلس قضاء الجزائر  رئيس
  ).قاضي وقف التنفيذ( والفرع) الموضوع

الاعتراف أن تجسيد إجراء وقف التنفيذ أمام القاضي العادي من النقاط  لابد من     
ساهم في الايجابية التي كرسها المشرع الجزائري، خاصة إذا علمنا أن هذا المبدأ ي

 من خلال منح فرصة للمؤسسات المرتكبة لممارسات نييالاقتصادتصحيح سلوك الأعوان 
، ومن النقاط للمنافسة للتراجع عن سياستها المتبعة ووضع حد لهذه الممارسات مقيدة

ع لاختصاص مجلس ينجد إخضاع المشرع الطعن ضد قرار رفض التجم ،كذلك ةالايجابي
ي ائيولد منازعات مختلفة، ليجعل المشرع بذلك اختصاص قض لكون التجميع لا ،الدولة

، وهو ما يؤكد )مجلس الدولة( مزدوج موزع بين القاضي العادي والقاضي الإداري
يتدخل أيضا بطريقة غير مباشرة ) مجلس الدولة( بمفهوم المخالفة أن القاضي الإداري

  .لتطبيق قانون المنافسة

 ل في قانون المنافسة نجد إخضاعا التعديل الحاصمن النقاط الجديدة التي جاء به   
رقابة الصفقات العمومية لاختصاص مجلس المنافسة، وهي من الأمور التي ستصعب من 

ه كثيرا ما يعاني من الطابع الإداري مستقبلا، على أساس أنّ العادي مهام القاضي
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المعتمدة من مما يضطره لا تباع نفس الأساليب  ،لمنازعات قرارات مجلس المنافسة
  .طرف القاضي الإداري

 شكال القائم حول لم يحمل أي جديد لحل الإ 2008الحاصل في  التعديل كما أن
 مسألة أن ىالمشرع تناس النظر في دعوى المسؤولية، وكأنبتحديد القاضي المختص 

مل أمر تحمجلس المنافسة يتمتع بالشخصية القانونية مما يمنحه أهلية التقاضي مما يجعل 
أمر مستبعد، وهو ما قد يلحق بالغ الضرر بالأعوان الاقتصاديين  الدولة مسؤولية تصرفاته

ة الاقتصادية التي يالمتضررين من قراراته غير المشروعة، وهو ما لا يخدم سياسة الحر
  .تتبعها الدولة

مبدأ المنافسة لضمان تدخل فعال للهيئات القضائية العادية في مجال حماية  وعليه،
  :لحرة لابد منا

الاعتراف بأن حماية المنافسة في السوق لا يمكن أن يتولاها مجلس المنافسة  -
ا ـبمفرده، وعليه إعطاء الدور الذي يلعبه القاضي العادي الأهمية التي يستحقه

هذه المحاكم تكوينا كافيا يمكنهم من  ةوذلك من خلال العمل على تكوين قضا
 .عهاالتصدي لمثل هذه الممارسات وقم

البحث عن التخصص، وذلك عن طريق منح بعض المحاكم ولاية النظر في  -
الممارسات المنافية للمنافسة دون سواها، وتزويدها بقضاة على قدر كبير من 
الكفاءة لتفادي تعارض الأحكام الصادرة في هذا الإطار من جهة، ولتشجيع 

ص المشرع في المادة ، فرغم نالاجتهاد القضائي في مادة المنافسة من جهة أخرى
تتشكل من  أنعلى أن المحكمة يمكن  والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  32

ه لم يدرج القضايا المتعلقة نّأأقطاب متخصصة تنعقد في بعض المحاكم إلاّ 
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ها لا تقل أهمية عن قضايا بالمنافسة ضمن اختصاص هذه الأقطاب، رغم أنّ
 .ازعات الملكية الفكرية وغيرهاالإفلاس والتسوية القضائية ومن

من تعاون بين مجلس المنافسة  03-03من الأمر  38تجسيد ما كرسته المادة  -
الجهات القضائية على أرض الواقع، فلا يكفي النص على إمكانية  طلب الجهات و

القضائية لرأي مجلس المنافسة فيما يخص معالجة القضايا المتصلة بالممارسات 
والمعروضة أمامها، وكذا تبليغ الجهات القضائية المحاضر أو المقيدة للمنافسة 

، فعلى قضاة هذه الجهات عدم تقارير التحقيق لمجلس المنافسة بناءا على طلبه
التردد في استعمال حقهم في طلب رأي مجلس المنافسة إذا كان ذلك سيساهم في 

 .حل القضايا المعروضة أمامهم

 قيدةمطلقة للطابع الجنائي عن الممارسات المإعادة النظر في مسألة الإزالة ال -
نظرا للدور الذي تلعبه العقوبات الجزائية في قمع الممارسات المنافية  .للمنافسة

للمنافسة، خاصة عندما يكون هناك تورط لأشخاص طبيعية في تدبير مثل هذه 
 الممارسات

 ية للمنافسةوضع نظام خاص يحكم المسؤولية المدنية لمرتكبي الممارسات المناف -
كاعتبار إثبات قيام الممارسات المقيدة للمنافسة قرينة على وقوع الضرر خاصة إذا 

قل بذلك تكان مجلس المنافسة قد أدان المدعى عليه بارتكاب هذه الممارسات، لين
عبء الإثبات إلى هذا الأخير ليثبت أن الممارسات التي ثبت ارتكابه لها ليست هي 

 .المدعيسبب الضرر اللاحق ب

لك ذو الحرص على تسهيل أداء قاضي الغرفة التجارية لمهامه المخولة له قانونا، -
ة ـس المنافسبمنحه وسائل إثبات تكون على الأقل مساوية للتي يتمتع بها مجل

تولى يتمكن من تعديل العقوبات المقررة بعد أن يخبرة لإضافة إلى سلطة إجراء 
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ة، حتى لا ينحصر دوره في مجرد إلغاء أو بنفسه دراسة خطورة الأفعال المرتكب
 .تأييد ما قرره مجلس المنافسة

منح قاضي الغرفة التجارية إمكانية التأكد من تنفيذ القرارات الصادرة عنه وذلك  -
تحقق من مدى التزام الأعوان يبتأجيل النطق بالعقوبة إلى تاريخ معين، ل

 .نون الفرنسيالاقتصاديين بما قرره، كما هو عليه الحال في القا

دعم حقوق الأعوان الاقتصاديين الماثلين أمام القاضي العادي، وذلك لوجود بعض  -
النقائص في الضمانات القانونية المقررة خاصة ما تعلّق منها بحماية سرية أعمال 

 .الأعوان الاقتصاديين

حل الأشكال القائم حول تحديد القاضي المختص بالنظر في دعوى المسؤولية، مع  -
أكيد أن الحل الأنسب يتمثل في منح الاختصاص لقاضي الغرفة التجارية لمجلس الت

قضاء الجزائر، وذلك إعمالا لمبدأ حسن سير إدارة العدالة وحفاظا على حقوق 
  .المتقاضين، فيبقى على المشرع تبني هذا الحل والنص عليه كاستثناء
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 .2007ماي 24-23جامعة بجاية، أيام 

مجلة حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة، كتو محمد الشريف،  .5
  .2002، 1إدارة، عدد 
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الملتقى الوطني إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة، لخضاري أعمر،  .6
جامعة بجاية، أيام  مستقلة في المجال الاقتصادي والمالي،حول سلطات الضبط ال

 .2007ماي  24- 23
 دراسة نقدية لبعض القواعد الإجرائية في قانون المنافسة ـــ،ـ ـــ .7

 .2007، 2عدد ،.س.ع.ق.ن.م
تكريس الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع ماديو ليلى،  .8

سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي  الملتقى الوطني حولالجزائري، 
 .2007ماي  24-23جامعة بجاية، أيام  والمالي،

: حماية المستهلك من الممارسات المقيدة للمنافسة، الملتقى الوطنيناصري نبيل،  .9

–، معهد العلوم القانونية والإدارية حماية المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي
 .2008أفريل  14و  13 -المركز الجامعي بالوادي

في شل القوة التنفيذية لقرارات مجلس المنافسة  القضاء سلطاتهديلي أحمد،  .10

 الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي
 .2007ماي  24-23جامعة بجاية، أيام 

  :نصوص قانونية-4

 :نصوص تشريعية -أ

يتعلق باختصاص مجلس  1998ماي  30مؤرخ في  01-98قانون عضوي رقم  -
 .1998لسنة  37عدد ر .جالدولة وتنظيمه وعمله، 

 ر.جي، ـيتضمن القانون المدن 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم  -
 .معدل ومتمم 1975لسنة  78عدد 
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ر .يتضمن القانون التجاري، ج ،1975سبتمبر  26مؤرخ في  59-75أمر رقم   -
 .ومتمممعدل  1975لسنة  101عدد 

لسنة  9ر عدد .، يتعلق بالمنافسة، ج1995جانفي  25مؤرخ في  06-95أمر رقم  -
 ).ملغى( 1995

يحدد القواعد العامة المتعلقة  2000أوت  05مؤرخ في  03-2000قانون رقم  -
 .2000لسنة  48عدد  ر،.ج، واللاسلكية صلات السلكيةابالبريد والمو

ز اتعلق بالكهرباء وتوزيع الغي ،2002فيفري  5مؤرخ في  10-02قانون رقم -
 .2002لسنة  08عدد  ر.جت، ابواسطة القنو

 43، عدد.ر.جيتعلق بالمنافسة،  ،2003يوليو  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  -
يونيو  25مؤرخ في  12-08معدل ومتتم بموجب القانون رقم  2003لسنة 
 .2008لسنة  36عدد  ر، ج، 2008

 52ر عدد.جرض، قيتعلق بالنقد وال ،2003أوت  26مؤرخ في  11-03أمر رقم  -
 .2003لسنة 

يتعلق بالمصادقة على الأمر رقم  ،2003أكتوبر  25مؤرخ في  12- 03قانون رقم  -
لسنة  64عدد  ر.جيتعلق بالمنافسة،  2003يوليو  19المؤرخ في  03- 03

2003. 
، يتضمن قانون الإجراءات 2008فبراير  25مؤرخ في  09-08قانون رقم  -

 .2008لسنة  21عدد  ر.جدارية، المدنية والإ
، يتعلق بحماية المستهلك وقمع 2009فبراير  25مؤرخ في  03- 09قانون رقم  -

 .2009لسنة  15عدد  ر.جالغش، 
 03- 03، يعدل ويتمم الأمر رقم 2010أوت  15مؤرخ في  05- 10قانون رقم  -

 .2010لسنة  46ر، عدد .والمتعلق بالمنافسة، ج 2003يوليو  19المؤرخ في 
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 :تنفيذيةنصوص  -ب

يحدد النظام الداخلي  1996في نجا 17مؤرخ في  44-96مرسوم رئاسي رقم  -
 .1996لسنة  5ر عدد.جلمجلس المنافسة، 

، يحدد كيفيات الحصول 2005ماي  12مؤرخ في  175-05مرسوم تنفيذي رقم  -
ر .جالهيمنة على السوق  ووضعيةعلى التصريح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات 

 .2005لسنة  35عدد 

  :الاجتهاد القضائي-5

، يتعلق بمراقبة 2000ماي  13مؤرخ في  2000/د م/د.ن.ر/ 10رأي رقم  -
  .2000لسنة  46ر عدد .مطابقة النظام الداخلي للمجلس الوطني للدستور، ج

، يتعلق بمراقبة مطابقة 2004غشت  22مؤرخ في  04/ د م/ع.ق.ر/02رأي رقم  -
 57ر عدد.ور، جـون الأساسي للقضاء للدستالقانون العضوي المتضمن القان

 .2004سبتمبر  08صادرة بتاريخ 
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  :ملخص

صحيح أن مجلس المنافسة هو السلطة المختصة التي تم إنشاؤها من طرف   
المشرع لضبط النشاط الاقتصادي ومعاقبة الممارسات المنافية للمنافسة، لكن وجود هذا 
الأخير لا يقصي أبدا اختصاص الهيئات القضائية العادية، فهذه الأخيرة تلعب دورا هاما 

، فالمحاكم المدنية والتجارية هي الوحيدة المختصة للنطق لضمان حماية المنافسة الحرة
بالبطلان الكلي أو الجزئي للتصرف غير المشروع، وكذا تعويض الضرر اللاحق بضحايا 
هذه الممارسات، إضافة إلى ذلك فمنازعات قرارات مجلس المنافسة تعود لاختصاص 

ير يساهم في وظيفة الضبط مجلس قضاء الجزائر الفاصل في المواد التجارية، فهذا الأخ
فبين مجلس المنافسة والهيئات القضائية تعاون فعلي يترجم . ولو بطريقة غير مباشرة

 .تكامل هذه السلطات في ضبط المنافسة
Résumé : 

  Le  conseil  de  la  concurrence  est  une  autorité  spécialisée,  crée  par  le 

législateur  pour  réguler  l’activité  économique  et  sanctionner  les  pratiques 

anticoncurrentielle  mais  l’existence  de  ce  dernier  n’élimine  jamais  la 

compétence  des  juridictions  ordinaires,  car  les  juridictions  civiles  et 

commerciales,  sont  seules  compétentes  pour  prononcer  la  nullité  totale  ou 

partielle de  l’acte  illicite,  et  réparer  le préjudice  subi par  les  victimes de  ces 

pratiques. En plus,  les contentieux des décisions du conseil de  la concurrence 

relèvent de la compétence de la cour d’Alger statuant en matière commerciale, 

cette  dernière  participe  aussi  à  l’activité  de  régulation,  même  si  cette 

participation  n’est  qu’indirecte.  Entre  le  conseil  de  la  concurrence  et  les 

juridictions, une véritable collaboration qui  traduit  la complémentarité de ces 

autorités dans la régulation de la concurrence. 

 


